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 .The extractص: المستخل
إذا كان الدستور كما یصفھ الاستاذ الدكتور ابراھیم درویش في كتابھ صناعة 
الدساتیر" أرفع الوثائق البشریة قدراً ، وأسماھا مكانة عند جمیع المواطنین ، یودعونھ 
أماناتھم وأغلى أمانیھم ، وبھ تنتظم مسارات حیاتھم ، ویتحقق أمنھم واستقرارھم رفیع في 

  ء أحكامھ ومعانیھ ،أھدافھ ومرامیھ ، رفیع في بنیانھ اللغوي ، ودلالاتھ المحكمة " .  كل شي
نتساءل "ماذا لو ان ھذا الدستور لم یعد یتفق مع واقع الحیاة وتلك الآمال والامنیات؟ 
أو أصبح یختلف عن تلك الفكرة التي آمن بھا قطاع واسع منھ بصدد نظامھم السیاسي ؟ أو 

وصھ الوحدة التي كان یقصدھا من كتبھ ؟ بعد أن انقطع بعضھا في غاب عن بعض نص
فكرتھ عن البعض كما و تعارض في جزء اخر منھا مع الاخر فیما اغفل في جزء ثالث 

  بعضا من احكامھا فجاءت بقواعد لا یكمل احدھا الاخر؟. ففقد بذلك تكاملھ العضوي ؟.
یعدل لیلاحق ھذا التطور ویتسع ھل یترك لینفصل عن الواقع فیقضي على نفسھ ؟ ام 

  لھ ویلازمھ ، فیتحقق بھ الامن الاجتماعي والاستقرار السیاسي .
المنطق یقول لابد ان یعدل بشروط مألوفة لا ان یتم التشدد في طریقة تعدیلھ ؛ كما في 

الذي یتطلب عدم الإكثار من  -الثابت-، فیخالف بذلك  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق 
واجز التي تحول دوم إمكان تعدیل الدستور ، وذلك لأنھ كلما زادت ھذه العوائق والح

الحواجز عن الحد المعقول فأن الرغبة في التعدیل لن تجد أمامھا سوى اللجوء الى اتباع 
  الطریق والوسائل غیر العادیة . 

من ذلك یجب المسارعة في تعدیلھ وان تنعقد الارادة السیاسة على ذلك الان _ لأنھا 
ا ما عزمت_ أي الارادة السیاسیة _  وصممت على تعدیل الدستور ، فأن النصوص التي إذ

تتشدد وتتعقد في تعدیل الدستور وتقرر جموده لا تكفي لردھا عن عزمھا ولا تحول بینھا 
  وبین تحقیق قصدھا . 

Abstract: 
The constitution (as described by Dr. Ibrahim Darwish in his book The Making of 

Constitutions) is the most valuable human document, and the most important of which is 
the position of all citizens. Also, through the constitution, the paths of their lives are 
regulated, and their security and stability are achieved. The constitution is lofty in 
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everything, its provisions and meanings, its goals and objectives, high in its linguistic 
structure, for its precise connotations are not difficult to understand. 

It can be asked, " What if this constitution is no longer compatible with the reality of 
life, and those hopes and wishes? Does it become different from the idea that a large 
segment of it believed in regarding their political system?" Or the absence of unity from 
some of its texts that were intended by those who drafted it? After some of them were 
cut off in his idea from others, as if in another part of them he contradicted the other, 
while in a third part he omitted some of its provisions and came up with rules that one of 
them does not complement the other?So he lost his organic integrity? Here, is the 
constitution left to separate from reality and destroy itself? Or is it modified to pursue 
this development, expand it and accompany it, in order to achieve social security and 
political stability?. 

Logically, it must be amended under familiar conditions, not to be strict in the way it 
is amended - as in the Constitution of the Republic of Iraq 2005 - in violation of this - 
the constant - which requires not to multiply the obstacles and barriers that prevent the 
possibility of amending the constitution. The reason for this is that the more these 
barriers exceed the reasonable limit, the desire for amendment will not find in front of 
them but to resort to following unusual methods and means. 

 Hence, it is necessary to hasten to amend it, and the political will must be joined to 
that now - because if it resolves - i.e. the political will - and resolves to amend the 
constitution, the texts that are strict in amending the constitution and establish its 
stagnation are not sufficient to repel it from its intention and do not prevent it from 
achieving its purpose 

 Introductionالمقدمة : 
  اولا . فكرة البحث .

بكلمة سماھا الشارع العراقي (كلمة موجزة عن التعدیل الثاني للقانون الاساسي 
انون الاساسي قد وھو الاھم ) " لا یستغرب أن الظروف التي سن فیھا الق ١٩٢٥العراقي 

أدت الى أن یقع فیھ الكثیر من النواقص التي ظھرت اثناء التطبیق .......... كما وان 
القواعد الحقوقیة تدلنا دلالة قطعیة على أن القوانین تعدل وتغیر كلما تقدمت البلاد لتكون 

لقانون وأن ما قیل بھذا الصدد عن ا )١(ملائمة لمستوى رقي الشعب الذي تطبق علیھ ...."
إذ أظھر الواقع و  ٢٠٠٥الاساسي ینطبق في الكثیر منھ على دستور جمھوریة العراق 

كشف التطبیق بعض النواقص التي یستلزم المسارعة في تعدیلھا؛ لأن بقائھا یفَصَّلَ الدستور 
 عن الواقع ،ویوقُّف السلطات العامة عن العمل المنتظم، ویمنَّعَ اجھزتھا عن القیام بواجباتھا،

  فتَعَطُّل بذلك مصالح الافراد التي ھي في مجموعھا المصلحة العامة  العلیا للدولة.
بعیدة عن واقع الحیاة في الدولة ، غیر متفقة   -نصوص الدستور  –فتبقى بالتالي 

ورغبات وطموحات الشعب بصدد نظامھم السیاسي ، مختلفة عن تلك التي آمنت بھا 
یة ، وفي ذلك منافاة لمبدأ سیادة الامة الذي لھا بمقتضاه قطاعات واسعة من الجماعة السیاس

على الدوام معبراً عن  ارادتھا ، كما وفي ذلك مجافاة لسنة التطور   -الدستور  –أن یبقى 
التي تفرضھا طبیعة الاشیاء ، وتخلف عن مسایرة النظریة الحدیثة لدى الكثیر من فقھ 

التي تعد الدستور من الناحیة القانونیة ذا  –تلیمي التي دعى لھا الفقیھ بار –القانون العام 
                                                        

.  ٢٤٢، ١٩٥١- ١٩٥٠) د. عبد االله اسماعیل البستاني ، مذكرات أولیة في القانون الدستوري ، مطبعة الرابطة ، بغداد ،  ١
  . ١٣٤، ص ٢٠٠٤بغداد ، ،  دار الملاك ،  ٣د. اسماعیل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعلم السیاسي ،ط
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 –كما یقول  –صفة تشریعیة لا ینشئ الدولة وانما یعمل على تنظیمھا ، وھذه النظریة 
تعمل على تنظیم القوى السیاسیة في الدولة في زمن معین ، ونظرا لان ھذه القوى لیس لھا 

  الصفة للدستور الذي ینظمھا .  صفة الاستقرار والثبات فكذلك لا یمكن ان تكون ھذه
بعبارة أكثر ایجازاً ، تجعل من الدستور لا یقوى على الحكم في الدولة . وحتى لا 

والقول للدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد االله ناصف في  –یصطدم بتیارات التقدم 
ى لا یفقد یجب ان یتكیف مع آمال المحكومین . وحت –كتابھما المشترك القانون الدستوري 

قسراً على ید  -بحسب وجھة نظر الدكتور عبد الحمید متولي في كتابھ المفصل -الحیاة
بقول الدكتور سلیمان الطماوي  -إحدى الثورات. لأن أغلاق باب التعدیل المشروع للدستور

سیفتح باب الثورات لتحقیق ھذه الغایة . من   - في كتابھ النظم السیاسیة و القانون الدستوري
أن من الخیر أن نتفادى  –الدكتور محمد كامل لیلة في كتابھ القانون الدستوري  –ك یجد ذل

سبیل العنف في التعدیل ، وذلك باتباع الطرق السلمیة التي ینظمھا الدستور حتى یتماشى 
فثمة ضرورة والقول  –.على الدوام مع التطور السیاسي ویحقق مطالب الشعب وآمالھ 

تلزم ترك الدساتیر على شيء من المرونة –في كتابھ نظریة الدولة  للدكتور طعیمھ الجرف
بحیث یمكن تعدیلھا بالأسالیب القانونیة الھادئة مما یحول قدر الامكان من اندلاع الثورات ، 
لأنھ حین یتطور واقع الحیاة ثم تجمد الدساتیر عن ان تلاحق ھذا التطور وان لا تتسع لھ 

فصل عن الواقع . والدستور الذي ینفصل عن الواقع یقضي على ولا تلازمھ ، فسریعاً ما تن
  نفسھ مقدما بالسقوط عن طریق الثورة  .

رغماً عن ذلك تتشدد بعض الدول في طریقة تعدیل الدستور _ بشروط غیر مألوفة _ 
. وھو  نادر  ٢٠٠٥بحجة استقرار احكامھ ؛ وھذا النھج تحقق في دستور جمھوریة العراق 

 -الثابت –لا یتفق مع  -كما یعتقد بعض الفقھ الذي نؤیده  -ئق الدستوریة. لأنھ  جدا في الوثا
الذي یتطلب عدم الإكثار من العوائق والحواجز التي تحول دوم إمكان تعدیل الدستور ، 
وذلك لأنھ كلما زادت ھذه الحواجز عن الحد المعقول فأن الرغبة في التعدیل لن تجد 

  تباع الطریق والوسائل غیر العادیة في التعدیل   . أمامھا، سوى اللجوء الى ا
الى التنبیھ الى ان استقرار الدستور لا یتوقف على مقدار  -مع بعض الفقھ  –ونبادر 

ما تحوط بھ النصوص من ضمانات وجزاءات ، بقدر ما یعتمد على مدى ایمان الشعب بھ 
ئمتھ لظروف الامة ولأحوالھا وقوة الرأي العام في التمسك بھ ، وحرصھ علیھ ، نظراً لملا

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة . لأن أقوى سیاج لحمایة الدستور لا یجوز صنعھ من 
السیاج الحقیقي إنما یتكون من شدة حرص   -كما یرى الدكتور متولي  –حواجز الورق 

  الأمة على الدستور ومن مبلغ ملائمتھ لأحوالھا .
وفق تعبیر  –تعبیره عن واقع الحیاة السیاسیة للدولة فإذا كان الدستور صادقا في 

 –الدكتور عصمت عبد االله الشیخ في كتابھ الدستور بین مقتضیات الثبات وموجبات التغییر 
ومتفقا مع أمال الشعب فھذا یحقق لھ الدوام ویكفل لھ الاحترام ، أما إذا كان تعبیراً عن واقع 

فأن تعدیلھ یصبح أمراً مقتضیاً حتى یجئ متجاوباً مع  تلك الحیاة متعارضاً مع آمال الافراد
  الإرادة الشعبیة متماشیاً مع تطورات الحیاة في كافة المجالات .

  ثانیا: مشكلة البحث .
،  ٢٠٠٥أظھر الواقع و كشف التطبیق ان الفكرة الحاكمة في دستور جمھوریة العراق 

لأفراد المجتمع السیاسي ، مختلفة عن  مع البنیة الفكریة  -في جزء منھا  –لم تعد تتطابق 
تلك التي آمن بھا قطاع واسع منھم ، دون ان تبادر السلطة المختصة بالتعدیل الاول الى 

  . ١٤٢القیام باختصاصھا في تعدیل احكامھ ، استنادا للمادة 
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  -باعتقادنا  –ملیا لأحصینا عدد من التعقیدات. التي ھي  ١٤٢وإذا تدبرنا بالمادة 
ارجاء التعدیل الاول وتأخره الى الآن . الى جانب عدم انعقاد الارادة السیاسة علیھ وراء 

الى الان _ وھذا الاھم _ لأنھا إذا ما عزمت_ أي الارادة السیاسیة _  وصممت على 
تعدیل الدستور ، فأن النصوص التي تتشدد وتتعقد في تعدیل الدستور وتقرر جموده لا تكفي 

  تحول بینھا وبین تحقیق قصدھا . لردھا عن عزمھا ولا 
  ومن أھم تلك التعقیدات .

  -استثناء من الاصل  –في حال أن یلزم النص جھة محددة (مجلس النواب) بمھمة التعدیل  -١
ھل یراد منھ (تحدیداً) المجلس الذي یتشكل بعد نفاذ  –بدایة عملھ  –في توقیت زمني بعینھ 

ستاذ حسین عذاب في كتابھ الموضوعات "كما یقول الا –الدستور مباشرة ، فیقضي 
بمضمونھ ومسوغاتھ وجوب البدء بعملیة المراجعة (التعدیل) بمجرد نفاذه" .  –الخلافیة 

 –وماھو الحل في حال انتھت المدة دون اجراء التعدیل ؟ ھل تنتفي الحاجة الى التعدیل 
   - الى الاصل  -تم العودة وفقاً لتلك المدد لانتفاء علتھ وزوالھا ، وبالتالي ی  -استثناء 

 –بدایة عملھ  –باعتبار ان المدد الدستوریة ھي مدد لسقوط الحق ؟ ام ان المقصود بعبارة 
وصف عام لا یتقید بالمجلس الاول دون غیره ؟ لان المدة تبقى ساریة وتبقى الحاجة الى 

الحقوق والواجبات  قائمة بالمدة ذاتھا باعتبارھا مدة تنظیمیة لا تسقط -استثناء  –التعدیل
 بتجاوزھا . 

حین تتركز مھمة تقدیم التقریر الذي یتضمن التوصیة بمقترح التعدیل الى مجلس النواب  -٢
ممثلة للمكونات الرئیسیة في  -من اعضائھ  - في ید لجنة یشترط بھا الدستور أن تكون 

ل ، ام بالإمكان المجتمع ، فھل یتعین استئثار اعضاء ھذه اللجنة بمھمة تقدیم مقترح التعدی
اشراك اعضاء أخرین من غیرھا او على الاقل تشكل لجنة فنیة الى جانب تلك اللجنة من 

  الاكثر كفاءة ، لجنة محایدة ، لجنة لا تعمل بھا الموائمات السیاسیة والمصالح الشخصیة.
عندما یتضمن الدستور النص على موضع التعدیل ، فینعتھ بالتعدیل الضروري الذي یمكن  -٣

جرائھ على الدستور، فھل یتعین فھم ھذا النص على أنھ یعنى بالتعدیل الجزئي دون ان أ
یقصد التعدیل الشامل الذي یصل الى حد إلغاء الدستور وإحلال غیره محلھ، أم أنھ لیس ثمة 

 ما یمنع من أن یخول الدستور ھذه السلطة المنشأة حق تعدیلھ تعدیلاً شاملا .
دیل بموافقة الاغلبیة المطلقة ، فھل یجوز اعادة التعدیلات المقترحة إذا لم یحظى اقتراح التع -٤

الى اللجنة ام ان المراد ب (البت) ھو عرض تلك المقترحات على التصویت دون النظر 
الى نتیجة التصویت ، سواء تمت الموافقة بالأغلبیة المطلقة ام لم تتم وبالتالي فان فعل البت 

افقة وعدم الموافقة) وبالتالي یمنع الاحتجاج بدعوى ان متحقق في كلا الحالتین (المو
الموافقة لم تحصل ، و للمجلس ما شاء من الوقت الى ان تتحقق الموافقة .  فتبقى المادة 

. ام ان الامر یأخذ منحى اخر في حال عدم  ١٢٦حائلا دون التعدیل وفق المادة  ١٤٢
 ١٤٢، باعتبار ان المادة  ١٢٦للمادة الموافقة وھو انتھاء العمل بھذه المادة والعودة 

استنفذت كامل إجراءاتھا ببت مجلس النواب بعدم الموافقة على التعدیلات المقترحة من 
 اللجنة .

تتلقى   -اعني السلطة التي یناط بھا امر تعدیل الدستور  –إذا انتھینا الى ان ھذه السلطة  -٥
خص لھا الحق في الامتناع عن اختصاصھا بشأن التعدیل من نص دستوري قائم ، فھل یر

تعدیل نصوص الدستور؟ . وھل مشروع  لھا ان تمنع عرض مشروع التعدیل على المجلس  
 –أن شئنا الدقة  –؟ . ام أن ذلك یمثل تجاھلا للنصوص الدستوریة القائمة ، بل ویمثل 

ن خرقا وانتھاكا لھا  ، وھل یجوز  تعلیق تعدیل نصوص اخرى على موافقة شعب وحدة م
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الوحدات المكونة للدول ؟ . وھل ایقاف تطبیق اجراءات التعدیل الاعتیادیة الى حین الانتھاء 
 من اجراء التعدیل وفق اجراءات خاصة استثنائیة ، منھج آلفتھ النظم الدستوریة؟ .

المبحث الاول: الاوجھ الاجرائیة لحل مشكلة التعدیل الاول في دستور جمھوریة 
  ٢٠٠٥العراق

Procedural aspects of solving the problem of the first 
amendment in the Constitution of the Republic of Iraq 2005 
إذا استعرضنا القواعد الاجرائیة التي تنص علیھا الدساتیر لتعدیلھا ، سنجد أن المسألة 

حدة طول یحكمھا أحد فرضین . الأول: أن ینص الدستور على تعدیل احكامھ بإجراءات وا
  مدة نفاذة ؛ وھذا المنھج اجمعت الدساتیر على الاقرار بھ . 

الثاني: ان یعلق الدستور تعدیل نصوصھ وفق الاجراءات المرسومة بھ ابتداءً الى حین 
  الانتھاء من البت في التعدیلات الضروریة وفق الاجراءات المقررة بھ استثناءً . 

بقول الاستاذ الدكتور سرھنك  –للنظر  وھذا النھج المتفرد من نوعھ. " واللافت
) مغایرتین  من حیث المحتوى الاجرائي ١٤٢- ١٢٦ان وجود مادتین ( –البرزنجي 

بتفاصیلھا الدقیقة ، مسألة نادرة في الوثائق الدستوریة الحدیثة ویخلق الكثیر من الاشكالیات 
الى  -مد یوسف محیمید برأي الأستاذ الدكتور مح –). "ویعیق ١اثناء التعدیلات الدستوریة(

  .   )٢(حد كبیر امكانیة التوصل الى تفاھمات بالحد المقبول والمقول على التعدیل" 
. "بعد ان اضطرت الجمعیة  ٢٠٠٥بالرغم من ذلك . أخذ بھ دستور جمھوریة العراق 

الوطنیة في اللحظات الاخیرة التي سبقت الاستفتاء على الدستور الى تضمین المشروع  
إذ یقضي مراجعتھ  -خشیة من أن لا یمر مشروع الدستور  –د یطمن المعترضین نص جدی

  .) ٣("  إضافة الى النص الأصلي الذي یعالج حالة التعدیل
، تحدیدا  ٢٠٠٥وھذا التنظیم یقضي بان یتم التعدیل الأول لدستور جمھوریة العراق 

  ) حصرا . ١٤٢وفقا للإجراءات المرسومة في المادة (
لنا أن نقیم تلك الاجراءات ، نجد انھا لم تحل المشكلة ، بل على العكس وإذا كان 

عقدت عملیة تعدیل الدستور أكثر . بناءً علیھ سنؤشر تلك التعقیدات في المطلبین الآتیین ، 
  ثم نسوق لھا حلاً .

  ٢٠٠٥المطلب الأول: كیفیة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق
How the first amendment to the Constitution of the Republic of Iraq 2005 

تعترض مناقشات وضع نصوص الدستور الحاكمة لكیفیة التعدیل مشكلة رئیسیة ھي   
مشكلة التوفیق بین حاجتین ؛ الحاجة الى منع التغییر غیر المدروس دراسة كافیة وان حالة 

ھ یحتاج الى الاستقرار من جھة الاطمئنان لا یمكن ان تتحقق اذا كانت النصوص متغیرة وان
والحاجة الى السماح بأجراء التعدیلات المطلوبة لمواكبة التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .) ٤(والسیاسیة وان لا ثابتھ في الحیاة الا التغییر من جھة اخرى 
                                                        

، كلیة القانون ،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. سرھنك البرزنجي ، استبیان علمي حول المادة  ١
  . ٢٠٢٢/ ٢٦/٨اربیل ، ،  - جامعة صلاح الدین

، ، كلیة الحقوق  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. محمد یوسف محیمید ، استبیان علمي حول المادة  ٢
 . ٢١/٩/٢٠٢٢جامعة تكریت ، 

) ، تعدیل ١) حسین عذاب السكیني ،الموضوعات الخلافیة في الدستور العراقي ، دراسة قانونیة ورؤیة سیاسیة ، ( ٣
  . ٩، ص  ١٨، ص  ٢٠٠٨، مطبعة الغدیر ، بصرة ، ١الدستور ومراجعتھ ، ط

اقشة ( تعدیل الدستور )  للجنة اعداد مشروع ) وقد كان ذلك واضحا في محضر الاجتماع التاسع عشر الخاص بمن ٤
المنبثقة عن الجمعیة الوطنیة الانتقالیة ، حیث تشیر تلك الوثائق الى ان المناقشات  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق 
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وتتنازع تلك المناقشات اعتبارات متعددة منھا تاریخیة تتعلق بضرورة احاطتھ بسیاج 
ین یكفل لأحكامھ نوع من الثبات والاستقرار یحمیھ من التغییر والتبدیل حتى لا یكون مت

موضعا للعبث وسیاسیة تتمثل في ان التنظیم المقرر لتعدیل الدستور یجب ان یراعي جانب 
السلطات التي یقوم علیھا نظام الحكم ، ومنھا اعتبارات فنیة تتمثل في الاسالیب التي یأخذ 

لدساتیر ، من ذلك فأن طرق التعدیل في الدول تختلف شدة ویسراً باختلاف بھا واضعوا ا
  : )١(الدساتیر ، ویمكن تحدید الاحتمالات الاكثر شیوعاً بثلاث طرق رئیسیة ھي 

أن یكون التعدیل منوطاً بدعوة جمعیة تأسیسیة ، فیصبح في الدولة ھیئتان   -١
أن  -٢جمعیة التأسیسیة للتشریع الدستوري .تشریعیتان : البرلمان للقوانین العادیة ، وال

یتولى البرلمان تعدیل الدستور وفقاً لإجراءات خاصة : فأحیاناً یشترط أن یجتمع مجلسا 
البرلمان في ھیئة مؤتمر مع اشتراط اغلبیة خاصة لإقرار التعدیل ، وأحیاناً یحل المجلسان 

المجلسان الجدیدان مع رئیس الدولة اللذان اقترحا تنقیح الدستور بقوة القانون ، ثم یقرر 
 –سواء قامت بھ جمعیة تأسیسیة أو البرلمان  –إلا ینفذ التعدیل  - ٣التعدیل بأغلبیة خاصة . 

  .  )٢(إلا إذا وافق علیھ الشعب بطریق الاستفتاء 
، لكن اشترط اجراءات  ٢٠٠٥وبالطریقة الاخیرة أخذ دستور جمھوریة العراق 

) منھ تخول اقتراح التعدیل الى ( لجنة من اعضاء مجلس ١٤٢ادة (مشددة اكثر تعقیدا فالم
النواب ) تشكل من المجلس في بدایة عملھ . وللموافقة على اقتراح التعدیل ( یجب ان توافق 
علیھ الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس ) ولكن لا ینفذ التعدیل إلا بموافقة الشعب علیھ ( 

یرفضھ ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات أو أكثر)  . بشرط ان بأغلبیة المصوتین و ان لا 

                                                                                                                                         
الى ثبات الدستور وعدم زعزعة احكامھ وذلك بالتشدد في طریقة  –اكثر  –كان یدیرھا اتجاھین ، الاول كان یسعى 

حتى لا یكون موضعا للعبث . فنرى عبارتھم اثناء النقاش كانت في اجزاء منھا تذھب الى " ...ان حالة تعدیلھ 
الاطمئنان لا یمكن ان تتحقق إذا كانت الفقرات الدستوریة متغیرة ......وان التعدیل یحتاج الى فترة من الزمن لینضج 

تي لا ترید التعدیل كان تكون الدورتین ...وان الدستور یحتاج لدى المجتمع ...تشدید اجراءات التعدیل بالنسبة للمواد ال
الى ضرورة ان  –اكثر  –الى استقرار .....وتفتخر الدول بعدم تعدیل دساتیرھا ...." بینما كان الاتجاه الاخر یسعى 

ذلك وجدنا جزء من تسایر القواعد الدستوریة الحیاة المتغیرة والظروف المتجددة ، حتى تجاري التطور في الدولة ، من 
عبارتھم كانت تدعوا اثناء المناقشات الى ذلك " ..إذا كانت ھناك حاجة ملحة جدا ھل سنقف أمام النص الدستوري حین 
نقف عنده فقط ، وھل ان جمیع الدول التي لم تغییر دستورھا ھي ظروف مناسبة لظروفنا ، ونحن مقبلین على تغیر في 

 ١٩٢٥سنة من تعدیل الدستور ولو كنا مع اجدادنا عام  ٥٠لحق ان نمنع انسان بعد الظروف ......من الذي یعطینا ا
وقالو ان النظام الملكي لا یمكن تعدیلھ ابداً ولكننا الیوم نرى الجمھوري لا یمكن التخلي عنھ ویمكن ابنائنا بعد فترة من 

مة .............ولا ثابتة في الحیاة إلا الزمن سوف یكون غیر منطقي وبالتالي لا یمكن ان احجر على الاجیال القاد
  التغییر وان كل شيء یتغیر وان ندین انفسنا تاریخیا ، وان نحذف النص الذي لا یعدل الدستور ..." .

 . ١٤٠-١٣٦،ص٢٠٠٥مجلس النواب، قسم الوثائق،الدائرة البرلمانیة،محاضر اعمال لجنة اعداد دستور العراق لسنة 
د. محمد  ١٥٨، ص ٢٠١٩، الدساتیر المبادئ والصناعة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )   د. ابراھیم درویش ١

  . ٩٠، ص ١٩٧١كامل لیلة ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
. كما  ١٠٥- ١٠٤، ص ١٩٨٨) د. سلیمان محمد الطماوي ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة ،  ٢

. د. عبد الغني بسیوني  ٣٨٨، ص٢٠٠٤واشار الى ھذا المعنى :د. فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الاول ،
.د. نزیھ رعد ،  ٣٨٦،ص١٩٩٧عبد االله ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 

. د. محمد عطیة فودة ، تعدیل  ٤٠،ص ١٩٩٥تاب ، لبنان ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،المؤسسة الحدیثة للك
، ٢٠١٩الدساتیر في الانظمة الدیمقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

.  ١٢٤، ص ٢٠٠٤،  دار الملاك ، بغداد ،  ٣. د. اسماعیل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعلم السیاسي ،ط ١١٩
. د.  ٤٩، ص٢٠٠٨د. صبري محمد السنوسي ، الوسیط في القانون الدستوري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

.د. ابراھیم درویش ، الدساتیر المبادئ والصناعة ،  ٦١محمد بكر حسین ، الوجیز في مبادئ القانون الدستوري ، ص
د. سامي جمال الدین ، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة ، .  ١٥٨، ص ٢٠١٩دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، دار الفكر ٢. د. محمود حلمي ، المبادئ الدستوریة العامة ، ط ١٠٩، ص٢٠٠٥ن منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ٢ط
  . ٦٠،ص ١٩٦٦العربي ، القاھرة، 
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) المتعلقة بتعدیل الدستور ، الى حین ١٢٦"یستثنى ما ورد في ھذه المادة من احكام المادة (
  الانتھاء من البت في التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة" .

جوب البدء بعملیة ومھما كانت دواع تشریع ھذا النص فأن ما تضمنھ من قید ( و
التعدیل بمجرد نفاذ الدستور ) ومن بعده شرط ( عدم رفض التعدیل من ثلثا المصوتین في 

الى حین الانتھاء  ١٢٦ثلاث  محافظات ) واخیراً المنع ( وقف تعدیل الدستور وفق المادة 
بل على )  كلھا تعقیدات غیر مقبولة ، لأنھا لم تحل المشكلة ،  ١٤٢من تعدیلھ وفق المادة 

  العكس عقدت عملیة تعدیل الدستور أكثر .
وللتأشیر على تلك التعقیدات ، وایضاح تصورات بعض من فقھ القانون العام في 
العراق بشأن المقصود بھا ؟ وما الحكمة منھا ؟ وما مناسبة تشریعھا ؟ وما الحل الان 

  ن :بوجودھا . وتبیان تصورنا في كل ذلك ، سنقسم ھذا المطلب الى فرعی
  ٢٠٠٥الفرع الاول: وقت التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق

The time of the first amendment to the Constitution of the Republic of Iraq 
2005 
أن السلطة المنشأة تباشر اختصاصھا بتعدیل الدستور ملتزمة بالقیود التي أوردھا في 

غل ید سلطة التعدیل بالتقیید بإجرائھ خلال وقت ھذا الشأن ، وفي اطار ھذه القیود قد ت
محدد، وایة محاولة لإلقاء ھذه القید جانباً ، لا تعني إلا إھدار إرادة السلطة التأسیسیة 

  الاصلیة.
وتتعدد البواعث التي تقف وراء فرض السلطة التأسیسیة لھذا القید ، فقد یكون النص 

نائیة أو الازمات التي قد تمر بھا البلاد رغبة في على ھذا القید بغیة مواجھة الفترات الاستث
كما یحدث ذلك في العادة عند إقامة نظام سیاسي جدید ، بقصد  )١(تنفیذ احكام الدساتیر

تحقیق الاستقرار والثبات في ھذا النظام ، او تخفیف حدة المعارضة ضده على الاقل في 
جة الى ھذا النوع من القید عندما تضع وقد تثور الحا )٢(خلال ھذه الفترة الزمنیة المحددة 

او بعبارة اخرى یقیم نظماً جدیدة لا تزال )٣(الدولة دستوراً جدیدا ، یلحق تغییراً ملحوظاً
تحتاج الى مزید من الوقت حتى تستقر في ضمیر الجماعة ، وحرصا على ذلك، واملا في 

مباشرة بعد  –ة ھذه النظم أن یساعد عامل تطمین المجتمع السیاسي الى انھ بالإمكان مراجع
خلافا –على التخفیف من حدة المعارضة للدستور ، فتقرر السلطة التأسیسیة  - نفاذ الدستور 

  قواعد خاصة تجوز تعدیل الدستور بعد وقت نفاذة مباشرة . -للأصل
) الفقرة ١٤٢بالنص في المادة ( ٢٠٠٥واتفاقاً مع ذلك جاء دستور جمھوریة العراق 

لتشكیل اللجنة المعنیة بتقدیم الاقتراح  -بوقت معین -یید مجلس النواب (اولا) على تق
بالتعدیل ، ومن ثم یكون تعدیل الدستور تحدیدا في ھذا الوقت ، بالنص "یشكل مجلس 
النواب  في بدایة عملھ ، لجنة من اعضائھ تكون ممثلة للمكونات الرئیسیة في المجتمع ، 

اب خلال مدة محددة یتضمن توصیة بالتعدیلات مھمتھا تقدیم تقریر الى مجلس النو
  الضروریة التي یمكن اجرائھا على الدستور ، وتحل اللجنة بعد البت بمقترحاتھا" .

                                                        
شیحا بصدد الكلام عن ھذا القید بالتحدید وانما  ) مما تجدر ملاحظتھ ان ھذا الرأي لم یذكره د. ابراھیم عبد العزیز ١

ذكره بخصوص الاعتبارات وراء النص على حظر تعدیل الدساتیر في بحر فترة معینة . في كتابھ النظم السیاسیة 
 . ٥١٢والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، ص

 . ٣٩٠)  د. عبد الغني بسیوني عبد االله ، المصدر السابق ، ص ٢
  . ٣٩٢)  د. فتحي فكري ، المصدر السابق ، ص ٣
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بالرغم من ذلك اثارت ھذه الفقرة خلافا بین بعض من فقھ القانون العام في العراق  
 –وقت محدد بعینھ  في  -استثناء من الاصل  –حول من ھو المجلس المعني بمھمة التعدیل 

ھل یراد منھ (تحدیدا) المجلس الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة ، وماھو  –بدایة عملھ 
  - استثناء  –الحل في حال انتھت المدة دون اجراء التعدیل ، ھل تنتفي الحاجة الى التعدیل 

باعتبار ان المدد    -صل الى الا -وفقاً لتلك المدد لانتفاء علتھ وزوالھا ، وبالتالي یتم العودة 
وصف عام لا یتقید  –بدایة عملھ  –الدستوریة ھي مدد لسقوط الحق ام ان المقصود بعبارة 

   -استثناء  –بالمجلس الاول دون غیره لان المدة تبقى ساریة وتبقى الحاجة الى التعدیل
  اوزھا . قائمة بالمدة ذاتھا باعتبارھا مدة تنظیمیة لا تسقط الحقوق والواجبات بتج

وقبل ان ندلي بوجھة تصورنا ، سنورد اولا اراء بعض فقھ القانون العام في العراق 
والاسانید التي یستند لھا كل منھم في تأیید رأیھ ثم نناقش ھذه الآراء وتلك الاسانید في 
فقرتین ، نتحدث في اولھما عن رأي الفقھاء في وقت التعدیل  وفي ثانیھما نبین فكرتنا 

  . ٢٠٠٥لوقت التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق  بالنسبة
،  ٢٠٠٥اولا: رأي الفقھاء  في وقت اجراء التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

  ومن ھو المجلس المختص بالتعدیل .
طرحت الرؤى الفقھیة تصورات عدة بخصوص الوقت الذي یجب ان یتم بھ التعدیل؟ 

  ؟ . ٢٠٠٥الأول لدستور جمھوریة العراق ومن ھو المجلس المختص بالتعدیل 
 –التصور الاول : یرى ان وقت التعدیل بعد نفاذ الدستور وان المجلس المختص بھ 

  مجلس النواب الأول  الذي تتشكل بعد نفاذ الدستور. -تحدیداً
وقد تجمع اكثر من رأي حول التصور الاول ، إلا ان الخلاف بین تلك الآراء كان 

دة المحددة للتعدیل ، ھل ھي مدد تنظیمیة أم حتمیة ملزمة ؟ و اثر ذلك على بشأن  طبیعة الم
  إجرائھ ؟ فتفرقت الى اتجاھات عدة :

الاتجاه الاول: یرى ان عبارة (بدایة عملھ) یراد بھا مجلس النواب الذي یتشكل بعد 
ة / أولاً) فھي مدة تنظیمی١٤٢نفاذ الدستور ،اما المدة المنصوص علیھا في المادة (

  ولیست حتمیة.
قال بھذا الاتجاه الاستاذ المتمرس الدكتور "غازي فیصل مھدي" إذ ذھب الى "ان 
عبارة (بدایة عملھ) یراد بھا مجلس النواب الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور . اما المدة 

/ أولاً) فھي مدة تنظیمیة ولیست حتمیة ، لأنھ لا یوجد ١٤٢المنصوص علیھا في المادة (
  .  )١(مخالفتھا ، وبالتالي فأن تجاوزھا لا یشكل خرقاً دستوریا"  جزاء على

اما الاستاذ المساعد الدكتور "لقمان عثمان احمد" فذھب ایضاً  الى ان المدد الدستوریة 
تعد توجیھا الى السلطات .... وفي حالة مخالفتھا وعدم تطبیقھا ، فإنھ لا یترتب على ذلك 

رتب على عدم الالتزام بمقتضاھا مخالفة دستوریة."  - انھإلا -سقوطھا وضیاع الحقوق ... 
تعد توجیھا من المشرع  ١٤٢بقولھ " ان المدد الدستوریة المنصوص علیھا في المادة 

الدستوري الى السلطات في الدولة كافة للالتزام بمقتضیاتھا كحد اعلى للإسراع في التنفیذ 
ي حالة مخالفتھا وعدم تطبیقھا ، فإنھ لا ولضمان عدم التلكؤ والتقاعس في تنفیذھا ، وف

یترتب على ذلك سقوطھا وضیاع حقوق من أضیفت المادة لأجل ضمان مشاركتھم في 
الاستفتاء الدستوري ، وإنما تترتب مخالفة دستوریة للسلطات التي لم تلتزم بمقتضیاتھا ، 

                                                        
، المستشار القانوني  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. غازي فیصل مھدي ، استبیان علمي حول المادة  ١

  . ٢٠/٨/٢٠٢٢لدائرة التشریع في مجلس النواب العراقي ، 
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الى مسودة فضلاً عن ان الحكمة من النص على ھذه المدة وظروف اضافة ھذه المادة 
الدستور التي عرضت على الاستفتاء تؤكد سریان ھذه المادة ، وقد نظرت المحكمة 

) التي أكدت فیھ  ٢٠١٩/اتحادیة/١٢٨الاتحادیة العلیا في ھذا الموضوع واصدرت قرارھا (
على ان اخفاق مجلس النواب ولجنة التعدیلات الدستوریة فیھ في اجراء التعدیلات 

الانتخابیة الاولى ، لا یحول دون تشكیلھا لاحقاً ما دام حكمھا قائماً  الدستوریة في الدورة
ولم یلغ أو یعدل ، على اساس ان عبارة (في بدایة عملھ)جاءت كضابط دستوري لا ینبغي 

  . )١() من الدستور" ١٤٢أن تعطل أصل الالتزام الوارد في المادة (
) ھو ١٤٢التعدیل في المادة ( الاتجاه الثاني : رأى ان مجلس النواب المعني بمھمة

مجلس النواب الاول ، لكن قرار المحكمة الاتحادیة العلیا أشار الى ان المدة الواردة في 
) مدة تنظیمیة ولیست مدة تقادم وبالتالي ینصرف المقصود بمجلس النواب ١٤٢المادة (

  الى كل المجالس .
یوسف الشكري" بقولھ " ویرجع ھذا الاتجاه الى الاستاذ المتمرس الدكتور "علي 

) ھو المجلس ١٤٢حسب رأینا الخاص ان مجلس النواب المعني بمھمة التعدیل في المادة (
، لكن قرار المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٠٠٦الاول المنعقد في الدورة النیابیة الاولى لسنة 

تنظیمیة  ) مدة١٤٢) أشار الى ان المدة الواردة في المادة (٢٠١٧/اتحادیة/ ٥٤المرقم (
) ینصرف الى ١٤٢ولیست مدة تقادم وبالتالي أن المقصود بمجلس النواب الوارد في المادة(

  . )٢( كل المجالس ولیس الى المجلس الاول تحدیدا وفق قرار المحكمة الملزم للكافة "
بعد  –الاتجاه الثالث : ذھب الى ان الدستور قد الزم مجلس النواب في بدایة عملھ 

بإجراء التعدیل وان النصوص الدستوریة المتضمنة مددا ھي نصوص  –ر نفاذ الدستو
  ملزمة .

وقد اسس لھذا الاتجاه الاستاذ الدكتور "رافع خضر صالح شبًر" بقولھ " ان الدستور 
بإجراء التعدیل وسند ذلك البند  –بعد نفاذ الدستور  –قد الزم مجلس النواب في بدایة عملھ 

من الدستور والذي نص على ان یشكل مجلس النواب في بدایة ) ١٤٢(اولاً) من المادة (
عملھ لجنة من اعضائھ تكون ممثلة للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي، مھمتھا تقدیم 
تقریر الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشھر، یتضمن توصیة بالتعدیلات 

اما عن  .لجنة بعد البت في مقترحاتھاالضرورة التي یمكن اجراؤھا على الدستور وتحل ال
تجاوز المدة فیرى البعض ان النصوص الدستوریة التي تضمنت مدداً ھي نصوص 
توجیھیة وبالتالي یمكن العمل بھا او عدم العمل بھا. ولكننا نرى ان النصوص الدستوریة 

مكن المتضمنة مددا ھي نصوص ملزمة وبالتالي فان مخالفتھا یعد مخالفة للدستور، وی
  . )٣(وصفھا بانھا انتھاك للدستور و حنث في الیمین الدستوریة

كما رأى الاستاذ الدكتور "عدنان عاجل عبید"  بأن المدة المنصوص علیھا في المادة 
/ أولاً)  مدة سقوط ولیست مدة تنظیم . بقولھ "أراد المشرع الدستوري الزام مجلس ١٤٢(

بدلیل أنھ اقرن مدة  ١٤٢دیل الدستور وفقا للمادة بتع ٢٠٠٥النواب المشكل بعد نفاذ دستور 

                                                        
، كلیة الحقوق ،  ٢٠٠٥ر جمھوریة العراقمن دستو ١٤٢) د. لقمان عثمان احمد ، استبیان علمي حول المادة  ١

  . ٢٠٢٢/  ٢٦/٨جامعة الموصل ، 
، رئیس ھیأة المستشارین  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. علي یوسف الشكري ، استبیان علمي حول المادة  ٢

  . ٢٠٢٢/  ١٠/١٠، رئاسة الجمھوریة العراقیة 
، الامانة العامة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢المادة  )  د. رافع خضر صالح شبر ، استبیان علمي حول ٣

 . ٢٢/٨/٢٠٢٢لمجلس الوزراء ، 
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الأربعة أشھر بكلمة ( أقصاھا) مما یفید بأن المدة مدة سقوط ولیست مدة تنظیم كما تذھب 
  .)١(غالبیة الفقھ والمحكمة الاتحادیة العلیا " 

واكدت ذلك الاستاذة الدكتورة "سیفان باكراد میسروب" في فقرة من رأیھا حول المادة 
بالقول" یقصد بمجلس النواب في بدایة عملھ  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق ١٤٢(

اي المجلس المنتخب حیث تنصرف الى الفترة التي تعقب تشكیل مجلس النواب..... تعد مدد 
  ).٢(سقوط ولیس من المدد الدستوریة التنظیمیة" 

فاذ الدستور مباشرة الاتجاه الرابع: یرى انھ كان على المجلس الأول الذي شكل بعد ن
ان یفعل ھذا الامر في وقتھ ویخرج بنتیجة ... كون فلسفة المدد أو المواعید الدستوریة 

  مغایرة تماماً لفلسفة المدد في القوانین الاخرى .
قال بھذا الاتجاه الاستاذ الدكتور" سرھنك البرزنجي" إذ ذھب بالقول " لا یمكن 

مادة دستوریة دون قراءة متأنیة لھا في ضوء الظروف الوصول للغایة الحقیقة من وراء ایة 
من الدستور لم تكن موجودة في النسخة  ١٤٢والملابسات التي شرعت من اجلھا، فالمادة 

مما جعل الكثیرون یشككون في شرعیتھا، كونھا  ٢٠٠٥المطروحة على الاستفتاء سنة 
اً في العملیة حشرت في الدستور لإرضاء مكون معین (صاحب مصلحة) والمضي قدم

السیاسیة في العراق الجدید. وان اللجوء لھذه المادة، على الرغم ما ذھبت الیھ المحكمة 
، یفتح الباب على مصراعیھ أمام التعدیل الشامل أو  ٢٠١٧الاتحادیة العلیا في حكمھا سنة 

 المراجعة الشاملة والتي لم یأخذ بھ المشرع الدستوري ناھیك عن  اقحامنا في متاھات
مضیعة للوقت والجھد، فھذه المادة وضعت لمرحلة انتقالیة معینة انتھت بانتھاء الفترة 

) مغایرتین  من حیث المحتوى ١٤٢- ١٢٦الزمنیة. واللافت للنظر ان وجود مادتین (
الاجرائي بتفاصیلھا الدقیقة مسألة نادرة في الوثائق الدستوریة الحدیثة ویخلق الكثیر من 

لتعدیلات الدستوریة. بناء علیھ ، وفي ضوء ما وضحتھ سلفاً نقول ان الاشكالیات اثناء ا
حشرت في الدستور  لمتطلبات مرحلة معینة ولحالة مستعجلة وملحة وكان  ١٤٢المادة 

على المجلس الأول الذي شكل بعد نفاذ الدستور مباشرة ان یفعل ھذا الامر في وقتھ ویخرج 
من  ١٢٦الاساسیة للتعدیل والمتجسدة في المادة بنتیجة، فھي مادة مستثناة من القاعدة 

الدستور. اضافة الى ذلك فان اللجوء الى القواعد العامة للمدد في القانون المدني ومنھا مدد 
السقوط والتقادم لا تسعفنا في ھذا المجال كون فلسفة المدد او المواعید الدستوریة مغایرة 

  .)٣(تماماً لفلسفة المدد في القوانین الاخرى" 
اما الاتجاه الاخیر : فقد استند تفسیره لعبارة بدایة عملھ بالمجلس الذي یتشكل بعد 

او الاسباب الكامنة و الغایة  ١٤٢نفاذ الدستور ، على اعتبارات منھا موضع ورود المادة 
  منھا او لعلة انھا لم تحظى بمناقشات كافیة أو استناداً الى مضمونھا ومسوغاتھا .

) وردت في فصل ١٤٢ذ الدكتور "منجد منصور الحلو" " ان المادة (إذ یرى الاستا
، بمعنى انھا یجب أن یتم تطبیقھا  ٢٠٠٥الاحكام الانتقالیة في وثیقة دستور العراق لعام 

                                                        
، كلیة القانون ، جامعة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. عدنان عاجل عبید، استبیان علمي حول المادة  ١

 . ٢٢/٨/٢٠٢٢القادسیة ، 
، كلیة الحقوق ،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢لمادة ) د. سیفان باكراد میسروب، استبیان علمي حول ا ٢

  . ٢١/٩/٢٠٢٢جامعة الموصل ، 
 .١) د. سرھنك البرزنجي، المصدر السابق ، ص ٣
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وتستنفذ خلال فترة زمنیة وجیزة بعد نفاذ الدستور ...، فأني أجد أنھ كان المقصود بھ 
  . )١(ر مباشرة  " المجلس الذي سیتشكل بعد نفاذ الدستو

وذھب الاستاذ الدكتور "رحیم حسین موسى" بقولھ "إن عبارة (في بدایة عملھ) 
تنصرف إلى مجلس النواب الذي تشكّل بعد نفاذ الدستور، ولعل ھذا مرتبط بالأسباب الكامنة 
وراء إضافة النص المذكور، فقد أظھرت (الكتلة المعترضة على الدستور) عدم رغبتھا 

على مسودة الدستور ما لم یضاف إلیھا نصاً یشیر إلى إمكانیة تعدیلھ خلال فترة بالتصویت 
  . )٢(وجیزة من تأریخ نفاذه" 

ورأى الاستاذ الدكتور "ماجد نجم عیدان الجبوري" " ان عبارة (بدایة عملھ) یراد بھا 
نة المجلس الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة بحسب النص الصریح ، ولكنھ جاء كضما

للأطراف المتخوفة من الدستور ، فمن المفروض ان تبقى الضمانة مستمرة ، وان سنة 
تعدیل القوانین ماضیة في الدستور والمفروض عدم سقوطھا بمضي المدة ، أما تجاوز المدة 
الصریح فلا یعد من إطلاقات السلطة التقدیریة للمشرع بل یوقعھ في حومة الاغفال 

  . )٣(ناع عن القیام بالتكلیف الدستوري" الدستوري في صورة الامت
وقرر الاستاذ الدكتور " كاظم الجنابي " بقولھ  نعم كان المقصود بالمجلس الذي تشكل 
بعد نفاذ الدستور فھذه المادة سھلت من عملیة تعدیل نصوص الدستور بشكل كبیر وقناعتي 

كافیة من قبل الكتل  إن إضافة ھذه المادة یعني ان مسودة الدستور لم تحظى بمناقشات
السیاسیة لذلك من المتوقع ان تكون ھناك اعتراضات أو اخطاء في التطبیق او نقص في 
النصوص یستدعي اعادة النظر فیھا وھذا یدل على الاستعجال في وضع الدستور وبالتأكید 

  .)٤(ان الاستعجال یؤدي بالضرورة الى وجود اخطاء  " 
"احمد فاضل حسین" الى " ان الجھة الملزمة بنص  وانتھى الاستاذ المساعد الدكتور

) ھو مجلس النواب الذي تشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة ، لان ھذه المادة ١٤٢المادة (
وردت ضمن  الاحكام الانتقالیة وقیدھا النص الدستوري بمدة محددة لذا فأن نص ھذه المادة 

  . )٥(الدستور مباشرة " لیس مطلقاً وانما محدد بالمجلس الذي تشكل بعد نفاذ 
بأن  –عضو لجنة اعداد مشروع الدستور  –واوضح  الاستاذ "حسین عذاب السكیني" 

ومسوغاتھ یقضي بوجوب البدء بعملیة المراجعة بمجرد  - ١٤٢المادة  –" مضمون النص 
نفاذه ( نفاذ الدستور ) وتجدر الاشارة الى ان الدستور وضع سقفاً زمنیاً لعمل اللجنة ھو 

ربعة أشھر ، وبغض النظر عن صحة وضع جداول زمنیة في ھذه المرحلة من عدمھا ، أ
فأن اللجنة قد تجاوزت المدة وھو ما یجعلھا في حالة خرق الدستور ، وكان بمقدورھا حتى 
عند عدم انجاز عملھا أن ترفع توصیاتھا لمجلس النواب وھو غیر محدد بمدة في عملھ ، 

ان یجري ما یشاء من المشاورات ، فالمادة قطعیة في وجوب  ولھ من أجل تجاوز الخلافات

                                                        
، كلیة القانون ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. منجد منصور الحلو ، استبیان علمي حول المادة  ١

  . ٢٠/٨/٢٠٢٢الجامعة المستنصریة ، 
، كلیة القانون ،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. رحیم حسین موسى ، استبیان علمي حول المادة  ٢

  . ١٠/٩/٢٠٢٢جامعة میسان ، 
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. ماجد نجم عبد عیدان الجبوري ، استبیان علمي حول المادة  ٣

 . ٢٨/٨/٢٠٢٢كوك ، القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة كر
، كلیة القانون ، الجامعة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. كاظم الجنابي ، استبیان علمي حول المادة  ٤

 . ٢٣/٨/٢٠٢٢المستنصریة ، 
، كلیة القانون  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. احمد فاضل حسین ، استبیان علمي حول المادة  ٥

 . ٢٠/٩/٢٠٢٢، جامعة دیالى ،   والعلوم السیاسیة
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إنجاز التعدیلات في وقت قصیر ، وھذا متحصل لیس من مدة الاشھر الأربعة فقط ، وإنما 
من خلال التشدید على تأسیس اللجنة في بدایة عمل مجلس النواب ، وضرورة عرض 

المشرعین لم یتعاملوا مع التعدیلات على المجلس للتصویت علیھا دفعة واحدة ، لكن 
القضیة بمسؤولیة ، فتراخى تشكیل اللجنة الى ما بعد انعقاد المجلس بفترة طویلة ، كما إنھم 
لم یحسنوا العمل داخل اللجنة ، وذلك بعدم تكریس الوقت كلھ لھا باعتبار المدة الدستوریة ، 

س إیجاد حلول لكل وأساءوا فھم مھمة اللجنة ، وھي تقدیم تقریر یتضمن توصیات ، ولی
المسائل الخلافیة ، وإعداد مشروع للنصوص المقترحة ، ولو كانت اللجنة قد التزمت حدود 
وظیفتھا بإحصاء المسائل الخلافیة ، باحثة عن حلول لھا بالمقدار الذي تستطیعھ ، مشیرة 

ل الى تلك القضایا المستعصیة ، تاركة لمجلس النواب إكمال المھمة ، سیاسیا باستكما
المفاوضات مع القوى والكیانات السیاسیة ، وفنیاً بتشكیل لجنة من القانونین تقوم بمسألة 
إعداد مشروع بھا ، والمجلس غیر ملزم بمدة ، أقول لو اتبعت ھذه الطریقة لما وقعنا في 
ھذا المأزق ، وعلى ذلك ، لا مناص من القول أن عملیة المراجعة قد فشلت ، لانتھاء الأجل 

ربھ المشرع وھو میعاد ملزم لا ینبغي مخالفتھ ، خصوصاً ونحن في بدایة مرحلة الذي ض
التأسیس لدولة القانون ، الى جانب ما یمثلھ ھذا الأمر من إخفاق في التوصل الى توافقات 
أو حلول للمسائل الشائكة ، وھذا یعني بالتالي أن نص المادة قد أستنفذ ولا یصح العمل 

ضرورة ملحة ، والقول بانتھاء نظام المراجعة الشاملة لا یحل  بموجبھ ، لكن التعدیل
المشكلة ، بل على العكس یعقدھا ، لأنھ یلغي الطریق السلمي للتغییر ، والتوسل بطریق 

یكون في تعدیل  –اعتقاده  –التعدیل الجزئي غیر كاف ، فما ھو الحل ؟ الحل بحسب 
فیھا الحیاة مجددا ، حتى یتسنى إجراء بشكل یبعث  ١٤٢الدستور ، وذلك بتعدیل المادة 
  . )١(التعدیل الشامل على الدستور " 

المنصوص علیھا  –بدایة عملھ  –ویقابل التصور السابق ، تصور ثان یرى  بعبارة 
  / أولاً) من الدستور وصف عام لا ینحسر بالمجلس الاول دون غیره.١٤٢في المادة (

د االله" بقولھ " إن الغرض الأساسي لھذه إذ یقرر الاستاذ الدكتور "خاموش عمر عب
المادة كان إشراك طائفة معینة في عملیة وضع الدستور، إذ قاطعت تلك الطائفة الانتخابات، 
وكان تمثیلھا ضعیفاً في الجمعیة الوطنیة المكلفة بإعداد الدستور، ونیة المشرع الدستوري 

المشرع قصد بـ"مجلس النواب"  ھي المراجعة الشاملة لمواد الدستور، وإذا افترضنا إن
المجلس الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة، فإننا بذلك نفقد القیمة الدستوریة لتلك المادة 
ونفرغھا من محتواھا ومضمونھا، لذلك فإن مصطلح "مجلس النواب" لا ینحسر بالمجلس 

  الاول دون غیره.
) في ٢٠١٩/اتحادیة/٧١ا رقم (وأشارت المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في قرارھ

) من الدستور من عدمھ، إلى مسألة المدد ١٤٠، والمتعلق بسریان المادة (٢٨/٧/٢٠١٩
)، أقصاھا ١٤٠الدستوریة، وذلك نظراً لأن الدستور حدد مدة لتنفیذھا (أي تنفیذ المادة 

تنفذ تلك  الحادي والثلاثون من شھر كانون الاول سنة الفین و سبعة، ومضت تلك المدة ولم
) ١٤٠المادة لحد الآن. وأشارت المحكمة إلى انھ "یبقى الھدف من وضع وتشریع المادة (

من الدستور مطلوباً وواجب التنفیذ من الكافة"، أما الموعد المحدد فیھا فأنھ قد وضع لأمور 
تنظیمیة وحث المعنیین على تنفیذھا ولاتمس جوھرھا وتحقیق ھدفھا. وبناء علیھ قررت 

) من دستور جمھوریة العراق في الوقت ١٤٠كمة الاتحادیة العلیا بقاء سریان المادة (المح
                                                        

 . ٢٣- ٢٢) حسین عذاب السكیني ، المصدر السابق ، ص ١
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الحاضر ولحین تنفیذ مستلزماتھا وتحقیق الھدف من تشریعھا على وفق الخطوات 
  ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة".٥٨المرسومة في المادة (

دستوري لم یأخذ بالمعنى الحرفي والضیق یتبین من ھذا القرار إن القضاء ال
للمصطلحات الدستوریة، بل اخذ بالھدف وراء تشریع تلك المادة، وبما إن الھدف منھا لم 
تتحقق بعد، لذلك تبقى القیمة الدستوریة لتلك المادة، قائماً لحین تحقیقھا. وقیاساً على ذلك، 

) في الدستور لایزال قائماً، ١٤٢ فإن الھدف من وراء تشریع ووضع تلك المادة (أي المادة
لذلك من الطبیعي أن یبقى النص قائماً، ویكون واجباً على عاتق مجلس النواب، لذا علیھ 
القیام بھا، دون ان یكون حكراً على المجلس الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة. 

لى ھذا الأساس فالدستور الذي یصلح للبقاء ھو الذي یحقق أصلح النتائج في المجتمع، وع
یتطور النص الدستوري لیعطي ذات المعنى الأصلح. وھو ما یسمى بالدستور الحي، الذي 
یتغیر بمرور الوقت، ویتغیر بدون إجراء أي تعدیل رسمي علیھ. بمعنى إن الدستور كائن 
حي، یتصرف بمعنى دینامیكي حسب وقت التفسیر. وھكذا لا یمكننا التقید بمذھب التفسیر 

  .)١(لنصوص الدستور، للوصول إلى القصد الأخیر وقت وضع الدستور" الحرفي 
ویقرر الاستاذ الدكتور "مھند ضیاء عبد القادر" ایضاً " ان عبارة بدایة عملھ لا تلزم 
الدورة الاولى فقط بل ھي تعبیر مجازي عن المجلس بشكل عام وسواء كان المجلس 

بدایة العمل تعني استكمال كل الشروط  المنتخب الاول او الثاني او الثالث . فعبارة
، ولا یغیر  ٢٠٠٥الدستوریة اللازمة لعقد الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب بعد نفاذ دستور 

من ذلك ما یتعلق بالمدة ، لان انقضاء المدة  لا یعني انقضاء وانتھاء المشاكل التي دفعت 
ر ، وھنا یجب التوضیح ان ھذه السلطة التأسیسیة لوضع ھذا النص الاستثنائي في الدستو

  . )٢(المدة في ھذه المادة یجب ان لا یقاس علیھا امر بقیة المدد في النصوص الاخرى "
ویرى الاستاذ المساعد الدكتور "علي محمود" "ان العبارة الواردة في النص 
الدستوري (مجلس النواب) لیست محددة بالمجلس الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور وانما ھي 
وصف عام ویسري اثرھا على أي مجلس نیابي یتم انتخابھ وفقاً للدستور والقانون وكلما 

  .)٣(كانت ھناك حاجة لإجراء تعدیلات دستوریة " 
) انتھت ولم ١٤٢وعند سؤالنا فقھاء اخرین اتضح لنا تصور ثالث یرى ان المادة (

  تعد موجودة بعد الدورة النیابیة الاولى .
المحددة ( الدورة الانتخابیة الاولى لمجلس النواب بعد نفاذ  فعدوا انتھاء المدة 

) یعني انتھاء صلاحیة ١٤٢الدستور) دون تنفیذ لجنة التعدیلات للالتزام الوارد في المادة (
  ھذه المادة للتطبیق ، وبعبارة أوجز سقوط ھذه المادة من الدستور .

ما ذھب الى " ان نص قال بھذا التصور الاستاذ الدكتور "شورش حسن عمر" عند
، برأینا الزم ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٤٢الفقرة الأولى من المادة (

تحدیدا مجلس النواب الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة، ومن ثم تجاوزه على المدد 
) المذكورة یترتب علیھ سقوط ١٤٢الدستوریة وعدم اجراء التعدیل وفق  مضمون المادة (

                                                        
، المستشار ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. خاموش عمر عبد االله ، استبیان علمي حول المادة  ١

 . ٣٠/٨/٢٠٢٢العراق ،  –القانوني والدستوري لبرلمان اقلیم كردستان 
، كلیة القانون ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د القادر ، استبیان علمي حول المادة ) د. مھند ضیاء عب ٢

  . ٢٠/٨/٢٠٢٢الجامعة المستنصریة ، 
، كلیة الامام الاعظم الجامعة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. علي محمود ، استبیان علمي حول المادة  ٣

 . ٣١/٨/٢٠٢٢، بغداد ، 
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) ١٤٢المادة من الدستور. ونسند راینا ھذا ببعض المبررات، منھا، اولا. ان المادة ( ھذه
المذكورة قد حددت مدد  معینة  لإكمال التعدیلات المقترحة من قبل اللجنة التي تشكلت في 

) من الدستور قد ١٤٢مجلس النواب لھذا الغرض وھي اربعة اشھر. وثانیا. ان المادة (
) من الدستور وھي الأصل و الخاصة ١٢٦ور استثناء من المادة (وضعت لتعدیل الدست

بتعدیل الدستور مستقبلا، والاستثناء لا یجوز التوسع فیھ، فبانقضاء المدد المقررة لتنفیذھا، 
تسقط دستوریة النص ولا تبقى لھا قیمة دستوریة امام النص الأصلي، كما كان الحال  

ساسي العراقي التي اجازت اجراء التعدیل في الامور ) من القانون الأ١١٨بالنسبة للمادة (
الفرعیة للدستور خلال سنة واحدة، وبعد انتھاء مدة سنة ھذه تعد ھذه المادة ساقطة من 

) من ١١٩الناحیة الدستوریة، ویكون اجراء اي تعدیل على الدستور بعد ذلك وفق المادة (
) من الدستور ١١٨یس وفق المادة (القانون الأساسي التي ھي الأصل لتعدیل الدستور ول

  .)١(التي تعد استثناء من ھذا الأصل" 
) حددت مدة ١٤٢كما یرى الاستاذ الدكتور "ساجد كاظم الزاملي" " ان نص المادة (

زمنیة ھي اربعة اشھر لتقدیم اللجنة تقریرھا فھذا یعني ینصرف تحدیدا للمجلس الذي 
یوصف التعدیل بالتعدیل الاستثنائي والعاجل ، یتشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة . ولذلك 

) الاجراء الذي یتخذ حیال اخفاق اللجنة في اجراء ١٤٢وكما نلاحظ لم تتضمن المادة (
التعدیلات المكلفة بھا خلال المدة المذكورة . وكما حصل فعلا اخفقت اللجنة في اجراء 

من ثم ان التعدیل الدستوري المھمة المكلفة بھا في اجراء التعدیلات الدستوریة آنذاك و
) بانتھاء المدة المحددة لھا فھو نص دستوري مؤقت انتھى بانتھاء ١٤٢انتھى استنادا للمادة (

) تبقى ١٢٦حكمھ في التعدیل الاول بالدستور العراقي الذي یتم اجراءه وفقھا . بینما المادة(
  .) ٢( نافذة المفعول بعد اجراء التعدیلات وفقا للمادة السابقة " 

ویقرر الاستاذ الدكتور "ماھر فیصل صالح " ان المشرع الدستوري قصد من عبارة 
) من الدستور الزام مجلس النواب بتشكیل لجنة ٤٢(في بدایة عملھ) الواردة في المادة (

التعدیلات الدستوریة خلال الدورة الانتخابیة الاولى للمجلس بعد نفاذ الدستور ، والقول 
جم والمنطق السلیم ، لأن عدم الزام المجلس بتنفیذ الالتزام الوارد في بخلاف ذلك لا ینس

) سیفتح الباب امامھ لإھمال تطبیقھا لدورات انتخابیة عدیدة ، كما علیھ الحال ١٤٢المادة (
) من الدستور ، والتي ١٢٦في الوقت الحاضر ، الامر الذي من شأنھ تعطیل احكام المادة (

تعدیل الدستور ، نظراً لان اجراء التعدیل وفقاً لأحكام المادة رسمت الطریق الاعتیادي ل
) لا یمكن حصولھ إلا بعد الانتھاء من البت في التعدیلات المنصوص علیھا في المادة ١٢٦(
)، وعلیھ فأن انتھاء المدد المحددة ( الدورة الانتخابیة الاولى لمجلس النواب بعد نفاذ ١٤٢(

) یعني انتھاء صلاحیة ١٤٢عدیلات للالتزام الوارد في المادة (الدستور) دون تنفیذ لجنة الت
) ، وان ١٢٦ھذه المادة للتطبیق ، كونھا جاءت استثناءً من الاصل العام الوارد في المادة (

المنطق السلیم یقضي عدم التوسع في الاستثناء على حساب الاصل ، لذا ونظراً لانقضاء 
بانقضاء المدد الدستوریة المحددة فیھا ، وفقاً للتحلیل  )١٤٢الالتزامات الواردة في المادة (

السابق ، فأنھ لا یمكن اللجوء الیھا والعمل بأحكامھا لتعدیل نصوص الدستور حالیا ، وانما 

                                                        
، كلیة القانون ،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢عمر ، استبیان علمي حول المادة  ) د. شورش حسن ١

  . ١٢/٩/٢٠٢٢جامعة السلیمانیة ، 
، كلیة القانون ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. ساجد كاظم الزاملي ، استبیان علمي حول المادة  ٢

 . ٣٠/٨/٢٠٢٢جامعة القادسیة ، 
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) بعًدھا ١٢٦العمل بأحكام المادة ( –اذا ما ارید تعدیل نص او اكثر في الدستور  –یجب 
  .)١(ستوري" الطریق الاصلي والاعتیادي للتعدیل الد

) في الاحكام ١٤٢ویرى الاستاذ الدكتور "یاسر عطیوي الزبیدي" "ان ورود المادة (
الانتقالیة یعني ان المشرع الدستوري اراد الانتھاء من تطبیقھا خلال المدة الانتقالیة  لا أن 

ین متعاقبتین یمد عملھا خارج المدة الانتقالیة، لأنھ بانتھاء المدة الانتقالیة ( دورتین انتخابیت
من الدستور) تطبق الاحكام العامة للتعدیل المنصوص علیھا في  ١٢٦حسب نص المادة 

) ذاتھا تضمنت قیود زمنیة ( تطبق في بدایة عمل ١٤٢) كما ان المادة (١٢٦المادة ( 
مجلس النواب  وھذا یقع ضمن الدورة الانتخابیة الأولى) وأن تقدم تقریرھا خلال اربعة 

، مدت العمر ٢٠١٧/ اتحادیة/ ٥٤ن المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا رقم اشھر، إلا أ
) من الدستور ١٢٦) الى خارج المدة الانتقالیة وعلقت اعمال المادة (١٤٢الزمني للمادة (

)، ونعتقد انھا خالفت الاصل العام في الاحكام الانتقالیة من ١٤٢على شرط تطبیق المادة (
یزة من عمر الدستور ثم یصار الى الاحكام العامة، لان الاحكام  انھا تطبق خلال مدة وج

الانتقالیة ھي استثناء من الاصل العام ولا یجوز التوسع في الاستثناء، وھذا ما دل علیھ 
قرار المحكمة ذاتھ بالقول ( انھا شرعت لظروف تستدعي ذلك...) فالذي یفھم من الظروف 

ان یمتد نطاقھا الزمني الى اجل غیر معلوم یقید الحكم  انھا استثنائیة ومؤقتة بطبیعتھا، لا
  .  )٢() من الدستور" ١٢٦الاصلي للتعدیل الوارد في المادة (

واوضح الاستاذ الدكتور "حسن الیاسري" " أن ثمة طریقان رسمھما الدستور لتعدیلھ ، 
ئیة ) وھي طریقة مؤقتھ واستثنا١٤٢الطریق الاول . الطریق الاستثنائي المؤقت (م

للمراجعة والتعدیل ، وضعت كمادة انتقالیة لتطمین من لم یسھم بفاعلیة في وضع الدستور 
وقد انتھى ھذا الطریق ولم یعد موجوداً  –المكون السني بالتحدید  –أو من لم یصوت علیھ 

  . )٣(بعد الدورة النیابیة الأولى" 
ة ( بدایة عملھ ) ویقرر الاستاذ المساعد الدكتور "مصدق عادل طالب"  " ان مد

تنصرف الى الفترة التي تعقب تشكیل مجلس النواب وابتداء عملھ كأن تكون في الستة 
الاشھر الأولى من بدایة تشكیلھ . ولم یقتصر الامر عند تحدید المدة المذكورة اعلاه فحسب، 

لھا بل تعداه الامر الى تحدید المدة الدستوریة التي یتوجب على اللجنة إكمال عملھا خلا
والمحددة ب(أربعة ) أشھر . وعلى الرغم من عدم التحدید الصریح والواضح لابتداء ھذه 
المدد ، إلا أننا نرى من جانبنا أن المدد المذكورة اعلاه تعد من مدد السقوط ، ولیس من 
المدد الدستوریة التنظیمیة أو مدد التقادم ، ومعنى ذلك أنھ في حالة عدم تشكیل لجنة 

) أشھر فإن ذلك ٤الدستوریة أو تشكیل اللجنة دون تقدیم توصیاتھا خلال مدة (التعدیلات 
یفھم معھ سقوط التعدیلات الدستوریة جملة وتفصیلاً ، وھو ما یؤدي بالنتیجة الى سقوط 
المادة الدستوریة أعلاه بعدم الاستعمال ، ومن ثم لیس بإمكان مجلس النواب إعادة تشكیل 

                                                        
، كلیة القانون والعلوم  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢الح ، استبیان علمي حول المادة ) د.ماھر فیصل ص ١

  . ٢٠/٨/٢٠٢٢السیاسیة ، جامعة الانبار ، 
، كلیة القانون ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. یاسر عطیوي الزبیدي ، استبیان علمي حول المادة  ٢

  . ١٤/٩/٢٠٢٢جامعة كربلاء، 
حسن الیاسري ، خارطة طریق تعدیل الدستور ، بحث منشور في مجلة المعھد، معھد العلمین للدراسات العلیا ،  ) د. ٣

 . ٥٨٣-٥٨٢، ص ٢٠٢٢لسنة  ٩النجف الاشرف ، العراق ، العدد 
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ة المؤقتة في الدورات الانتخابیة اللاحقة على الدورة الانتخابیة لجنة التعدیلات الدستوری
  . )١() وذلك لصراحة التحدید الدستوري المذكور اعلاه"٢٠١٠- ٢٠٠٦الأولى (

ویذھب الاستاذ المساعد الدكتور "حسین جبر حسین الشویلي" الى " ان المراد 
الدستور ، ولیس كل مجلس  بالمجلس ھو ذلك المجلس الذي یتشكل في الدورة التي تلي نفاذ

یتشكل بعد ذلك بانتھاء كل انتخابات نیابیة ، وحكم عدم قیام المجلس الاول الذي تشكل بعد 
ھو انتھاء العمل بالتعدیل وفق تلك المادة حیث  ١٤٢نفاذ الدستور بإجراء تعدیل وفق المادة 

  . )٢(ان ذلك یعد اقرارا بعدم الحاجة الى التعدیل وفق ذلك الاستثناء" 
ویعتقد الاستاذ المساعد الدكتور "غانم عبد دھش الشباني "بأن التفسیر السلیم لنص 

) یقضي بما لا یدع مجالا للشك بأن المقصود بتعبیر مجلس النواب ھو المجلس ١٤٢المادة (
الملتئم في الدورة الاولى اللاحقة لنفاذ الدستور ، بدلالة ان المادة المذكورة ھي استثناء 

) ١٢٦ربعة اشھر من بدایة عمل المجلس ) من الاصل الثابت المقرر في المادة (مؤقت ( ا
وما یعزز حجتنا في ذلك ان النص ورد في الباب السادس من الدستور المعنون ب(الاحكام 
الانتقالیة) ومن الراسخ عالمیاً ان الاحكام الانتقالیة وقتیة تنتھي بانتھاء الظرف الانتقالي 

 وحقیقة مصیر ھذا النص ھو نفسھ مصیر بقیة الاحكام الانتقالیة كنص الذي قد انتھى فعلا
من الدستور والتي فقدت قوتھا القانونیة بانتھاء الدورة الاولى لمجلس النواب "  ١٣٨المادة 

)٣( .  
ویقرر الاستاذ المساعد الدكتور "محمد عبد علي الغزالي " ان المدة تنصرف الى 

النواب الاول ، وان ھذه المدة تتقادم بمعنى انھا تسقط  الفترة التي تعقب تشكیل مجلس
بفوات المدة وان الساقط لا یعود كمبدأ قانوني وتأسیساً على ما تقدم لیس بإمكان مجلس 
النواب الحالي اعادة تشكیل لجنة قدمت توصیاتھا ولم یبت المجلس المعنى بتوصیاتھا 

مجلس النواب (الدورة الانتخابیة  وتحمل مسؤولیة انتھاكھ للدستور ، وان عدم اقرار
اخلاقیة امام الراي  –) یمثل انتھاكا للدستور ویجعلھ امام مسؤولیة تاریخیة ٢٠١٠-٢٠٠٦

  . )٤(العام "  
فیما وجدنا تصورا رابعا قاده احد فقھاء القانون العام یرى ان أي عمل یصدر من 

  یعتبر غیر دستوري . المجلس بعد مرور الاربعة شھور من بدایة عمل المجلس الاول
اسس لھ الاستاذ الدكتور "عامر عیاش عبد الجبوري" إذ رأى ان المقصود بعبارة ( 

) من دستور جمھوریة العراق ھو المجلس ١٤٢مجلس النواب ) الواردة في نص المادة (
الذي تشكل بعد نفاذ الدستور مباشرة ، و كان على ھذا المجلس الاول الذي شكل بعد نفاذ 

ر ان یشكل لجنة من اعضائھ تكون ممثلة للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي ، و الدستو
تكون مھمتھا تقدیم تقریر الى مجلس النواب ، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشھر ، و یتضمن 
توصیة بالتعدیلات الضروریة التي یمكن اجراؤھا على الدستور ، و تحل اللجنة بعد البت 

                                                        
، ٢٠٠٥) د. مصدق عادل طالب ، مدى فاعلیة المحكمة الاتحادیة العلیا في تعدیل دستور جمھوریة العراق لسنة  ١
،  ٢٠٢٢لسنة  ٩حث منشور في مجلة المعھد، معھد العلمین للدراسات العلیا ، النجف الاشرف ، العراق ، العدد ب

 . ٥٩٧- ٥٩٥ص
، كلیة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. حسین جبر حسین الشویلي ، استبیان علمي حول المادة  ٢

 . ٢٥/٨/٢٠٢٢القانون والعلوم السیاسیة ، الجامعة العراقیة ، 
، كلیة القانون ،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. غانم عبد دھش الشباني ، استبیان علمي حول المادة  ٣

 . ٨/٩/٢٠٢٢جامعة القادسیة ، 
، كلیة الصفوة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. محمد عبد علي الغزالي ، استبیان علمي حول المادة  ٤

 . ١٢/٩/٢٠٢٢ن ، الجامعة ، قسم القانو
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د تجاوز مدة ھذا المجلس الاربعة شھور ، و بالتالي نرى ان المجلس في مقترحاتھا ، و ق
الاول وقع في مخالفة دستوریة صریحة ، و ان اي عمل من قبل المجلس بعد مرور 
الاربعة شھور من بدایة عمل المجلس یعتبر غیر دستوري ، و نرى ان اللجنة التي شكلت 

یر دستوریة و عملھا غیر دستوري، م و قدمت تقریرھا الى المجلس ھي لجنة غ٢٠٠٩عام 
كما ان المقصود بعبارة : بدایة عملھ ھي وصف ینحسر في المجلس الاول دون غیره ، و 

  . )١(نرى ان حساب الاربعة شھور یبدأ من اول جلسة یعقدھا المجلس
  . ٢٠٠٥ثانیا: وجھة نظرنا في وقت التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

 ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق ١٤٢ملابسات وضع المادة (الاستناد الى ظروف و
والى دلالات الفاظھا وحكمة تشریعھا والى الموضع التي وردت بھ في الدستور(الاحكام 
الانتقالیة) یكاد یكون ذلك الامر ھو الاساس الاكبر الذي استند علیھ الاكثر في فقھ القانون 

مجلس النواب في دورتھ النیابیة  -تحدیداً –جلس ھو العام في العراق للقول بأن المراد بالم
 الاولى وان وقت التعدیل (حتما) لابد من ان یتم بعد نفاذ الدستور مباشرة .

ووفق لما تقدم؛ نشیر الى ان نطاق وجھة نظرنا في تحدید وقت التعدیل الاول للدستور      
  أسس على نقطتین  : وطبیعة المدد المقترنة بھ؟ ومن ھو المجلس المعني بھ؟  تت

من بین مناھج التفسیر ، لبیان المقصود  –الاصوب  –. ما ھو المنھج الذي نعتقد انھ  الاولى
 بعبارة (یشكل مجلس النواب في بدایة عملھ ....) .

 یتفق مع الغرض العام للدستور . -نراه  –.ما ھو المعنى الذي الثانیة
یرى ان  –الاتجاه الغالب  –فبالرغم من ان  –ة اما بالنسبة لمناھج تفسیر النصوص الدستوری

تفسیر عبارات النصوص لابد ان یتم في ھدى الایدلوجیة المتشبع بھا الدستور ، بحیث لا 
یتخطى حدود ما یتضمنھ من معاني بل وینظر الى معناه باعتباره معنى ثابت وجامد یتحدد 

  وقت اصداره .
ان نستخلص من النص المعنى الذي یكون أكثر مع من یرى بأنھ یتعین  –نذھب  –إلا اننا 

ملائمة للظرف ، فنستحضر فكر المشرع ( لو انھ شرع النص الان ) ماذا سیكون منھجھ ؟ 
  فضلا عن مناسبتھ التشریعیة ( الظرف التاریخي الذي صیغت بھ القاعدة ) .

 –الشیخ  نقلھ الدكتور عصمت –وقد تجلى ذلك بوضوح في قول المحكمة الدستوریة العلیا 
عندما ذھبت الى انھ لا یجوز البحث في معنى النصوص الدستوریة باعتبارھا حلاً نھائیاً 
ودائماً لأوضاع جاوز الزمن حقائقھا، فلا یكون تبنیھا والاصرار علیھا ثم فرضھا إلا حرثاً 
في البحر ، بل یتعین فھمھا في ضوء قیم اعلى غایتھا تحریر الوطن والمواطن سیاسیا 

  . )٢(ماعیا واقتصادیاواجت
 –یشكل المجلس في بدایة عملھ  –وطبقاً للفكرة المتقدمة نذھب الى ان المقصود بعبارة 

وصف عام لا یتقید بالمجلس الاول دون غیره ، ولا بالجلسة الاولى من الدورة الاولى ، 
بمھمة – الفصل التشریعي الاول من الدورة النیابیة الخامسة –بشرط ان یبادر المجلس الان 

على غیرھا ، من المھام والمسؤولیات  -یقدمھا  –التعدیل  ویبدأ بھا وان شئنا الدقة اكثر 
 القانونیة ؛ وسندنا في ذلك.

                                                        
،  كلیة الحقوق ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢) د. عامر عیاش الجبوري ، استبیان علمي حول المادة  ١

  . ٢٥/٨/٢٠٢٢جامعة تكریت ، 
) د. عصمت عبد االله الشیخ ، الدستور بین مقتضیات الثبات وموجبات التغییر في ضوء الفكرة القانونیة السائدة لدى  ٢

 . ١١١لمجتمع السیاسي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، صافراد ا
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أن وصف النص للمجلس جاء عاما لا یحده قید ولا یقیده شرط یوجب بھ بعض المعاني  -١

قم دلیل التقیید نصاً والمطلق یجري على إطلاقھ ما لم ی –اعطي صفة الاطلاق  –او الحدود  
 أو دلالة .

ان معان الفاظ النصوص المتعلقة بموضوع واحد یفھم كل منھا على ضوء غیره من  -٢
فلا تمثل الا معنى واحد ،  –اذا لم تتقید  –الالفاظ إذ ان دالة الالفاظ والعبارات على المعاني 

) ھو ذاتھ في ١٤٢ادة (طبقاً لمبدأ وحدة نصوص الدستور ، وبالتالي فان لفظ المجلس في الم
) عام لا یتحدد ما دام لم یلازمھ وصف . والدلیل على ذلك لما قصد الدستور في ١٢٦المادة (

وفي وقت معین ، لم یذكره  - بأوصافھ  -) مجلس معین١١٨في المادة ( -تحدیدا–موضع اخر 
لس النواب لذاتھ وانما ذكره بشروطھ ومدد المسماة اعتبارا من تاریخ اول جلسة  ( یسن مج

) ( یعقد مجلس ١٣٣في مدة لا تتجاوز ستة اشھر من تاریخ اول جلسة لھ . ومثل ذلك المادة (
) ( یؤجل العمل .....الى حین صدور قرار من ١٣٧النواب في جلستھ الاولى ..). والمادة (

 مجلس النواب ...بعد دورتھ الانتخابیة الاولى التي یعقدھا بعد نفاذ ھذا الدستور ) .
ربط عبارة بدایة عملھ بمجلس النواب الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مع عدم تنفیذ المھام  ان -٣

) للان ، یخلق استحالة مادیة في تطبیق ھذه المادة ، وھذا ١٤٢التي شرعت من اجلھا المادة (
 یعني عملا اغلاق باب تعدیل الدستور.

الاحكام الانتقالیة والختامیة من  ) في فصل الاحكام الانتقالیة من باب١٤٢ان ورود المادة ( -٤
 الدستور لا تعني اكثر من ان مجلس النواب لابد ان یقوم بھذه المھام الدستوریة قبل غیرھا .

  ٢٠٠٥الفرع الثاني: جھة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق
The body of the first amendment to the Constitution of the Republic 
of Iraq 2005 

یلي تحدید وقت التعدیل الاول للدستور ، تعین الجھة التي ستتعھده وتسیر بھ في الطریق الى  
نھایتھ بالطریقة التي ینص علیھا الدستور نفسھ . ومرجع الدول في تعیین جھة التعدیل ؛ اما 

ر تتمثل في اسالیب الصیاغة التي یأخذ بھا واضعوا الدساتیر ، ویتضح اث - فنیة   –اعتبارات 
ھذه الاسالیب في ناحیتین اولھا وجوب جعل مھمة تعدیل الدستور من اختصاص سلطة یتم 
تكوینھا على غرار السلطة التأسیسیة التي وضعت الدستور وبشرط اتباع نفس الاجراءات 

تتمثل في ان  -سیاسیة  - . إلا أن الاكثر منھا اعتبارات )١(التي اتبعتھا ھذه السلطة الاخیرة  
بحسب وصف  –مقرر لتعدیل الدستور یجب ان یكون بید الجھة التي تحكم . وھي التنظیم ال

والتي عبر ) ٢(الھیأة التي یفضلھا الدستور من الناحیة السیاسیة  –الدكتور محمد بكر حسین 
بالعضو الذي یحرص الدستور على تفضیلھ سیاسیاً ، بشكل  –الدكتور اسماعیل مرزة  –عنھا 

اولویة على بقیة السلطات ، وذلك لان جمیع السلطات في الدولة یضمن لھ مركزا مھماً و
تخضع لھا سواء كان ذلك من حیث نطاق نشاطھا او وفرة امتیازاتھا أو اخیراً من حیث 

                                                        
) د. سعد عصفور ، المبادئ الاساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ص  ١

المجال  .ومن الملاحظ ان ھذه القاعدة (توازي او تقابل الاشكال)  تكاد تكون قاعدة مستقرة ومطردة في غیر ٩٠-٨٩
تقریر ھذه القاعدة في غیر حالة الاخذ  –بقول الدكتور ثروت بدوي  –الدستوري ، اما في مجال تعدیل الدستور  فیندر 

رغبة منھا في تیسیر تعدیل احكامھا وسرعة ملائمتھا مع التطورات  -بأسلوب الاستفتاء الشعبي . ومعظم الدساتیر 
تحترم قاعدة توازي الاشكال وتتبع إجراءات ایسر واقل تعقیداً ، . وھو ما اكده لا  –السیاسیة او الاجتماعیة في البلاد 

نظرا لما تؤدي الیھ من شدة في التعقید لذلك یعزف مشرعو الدساتیر عن تطبیق  –الدكتور ابراھیم عبد العزیز شیحا  –
تور د. ابراھیم عبد العزیز شیحا ، ھذه القاعدة رغبة منھم في اتباع اجراءات أكثر یسراً وأقل تعقیدا في تعدیل الدس

  .٦- ٥النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، المصدر السابق ، ص
 . ٦٢) د. محمد بكر حسین ، الوجیز في مبادئ القانون الدستوري ، ص ٢
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الجھة الرفیعة ، أي ذات الثقل  –الدكتور فائز اسعد  –. فھي بحسب وصف )١(مصیرھا 
  .)٢(السیاسي 

ھذا الصدد نجد أنھا تختلف اختلاف كبیر في تحدید الجھة واذا رجعنا الى موقف الدساتیر في 
التي تختص بالتعدیل ، ویمكن رد الحلول المطبقة في تلك الدساتیر الى ثلاثة فروض 

  . )٣(رئیسیة
فأحیانا قد یشترط الدستور بأن یقوم بتعدیلھ نفس أعضاء الھیأة التشریعیة مع اتباع اجراءات 

ءات التي تتبع في شأن القوانین العادیة لیس فقط فیما وشروط خاصة أقسى وأشد من الاجرا
یتعلق بضرورة توافر اغلبیة خاصة في إقرار التعدیل ، وإنما ایضاً في شأن كیفیة درس 

  .)٤(ومناقشة الاقتراح والموافقة علیھ 
وقد تلجأ بعض الدساتیر الى منح السلطة التأسیسیة المنشأة ( سلطة التعدیل ) الى جمعیة 

  تخب لھذا الغرض  .خاصة تن
بینما تحتم دساتیر اخرى موافقة الشعب نفسھ على تعدیل الدستور حتى یصبح نافذاً ، ویتم ذلك 
سواء قامت بالتعدیل جمعیة تأسیسیة أو تولاه البرلمان ، وفي كلتا الحالتین یعرض التعدیل 

لشعب لاستفتائھ فیھ ، على البرلمان للنظر فیھ وإذا أقره فلا یعتبر نافذاً إلا بعد طرحھ على ا
  . )٥(وإذا وافق علیھ فإنھ یصبح قانونا دستوریاً وینفذ عندئذ 

فبالرغم من تعینھ لجھة التعدیل الاول  ١٤٢في المادة  ٢٠٠٥أما دستور جمھوریة العراق 
عندما اشترط عرض التعدیلات المقترحة على مجلس النواب على ان تطرح المواد المعدلة 

ء علیھا، إلا أنھ استقر في ذھن واضعیھ ان التعدیل لا یمكن المضي بھ إلا على الشعب للاستفتا
إذا توافقت علیھ المكونات الرئیسة في مجلس النواب ، فانعكست تلك الرؤیا على تصورات 
الفقھ ، فجاءت متباینة في تحدید جھة التعدیل ؛ سنشیر لھا في اولا ثم نورد تصورنا في تحدید 

  تلك الجھة في ثانیا .
  .  ٢٠٠٥اولا : رأي الفقھاء في من ھي جھة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

طرحت الرؤى الفقھیة ثلاث تصورات للجھة التي تختص بتعدیل الدستور الاول طبقاً للمادة 
  منھ . ١٤٢

) منھ لتعدیل ١٤٢التصور الاول . رأى ان الجھات المحددة بالمھام الواردة في المادة (
  مجلس النواب والشعب . نصوصھ ھي

قال بھ الاستاذ المتمرس الدكتور " علي یوسف الشكري " برأیھ " ان الجھات المعنیة بالتعدیل 
) مجلس النواب ، الشعب ، ویصدر التعدیل دون الحاجة لمصادقة رئیس ١٤٢في المادة (

                                                        
 ، ١٢٢، ص  ٢٠٠٤،  دار الملاك ، بغداد ،  ٣) د. اسماعیل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعلم السیاسي ،ط ١

 . ٢٧٥، ص ٢٠١٥، دار ورد الاردنیة ، عمان ، ٢وكتابھ القانون الدستوري ، دراسة مقارنة لدساتیر الدول العربیة ط
 . ٧٩، ص  ٢٠٠٥) د. فائز اسعد ، دراسة ناقدة لدستور جمھوریة العراق ، بغداد ،  ٢
. د. ابراھیم عبد  ٣٨٨، ص ٢٠٠٤،  ) د. فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الاول ، نس للطباعة ، القاھرة ٣

. د. رمزي طھ الشاعر ،  ٥٠٣العزیز شیحا ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، ص 
. د. ثروت بدوي  ١٠٣٤، ص ٢٠٠٥، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٥النظریة العامة في القانون الدستوري ، ط

 . ٩١، ص ١٩٦٩الانظمة الدستوریة في مصر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ،القانون الدستور وتطور
 . ٥٠٣) د. ابراھیم عبد العزیز شیحا ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، ص  ٤
لعربیة المتحدة ، دار ) د. رمزي طھ الشاعر ، النظریة العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمھوریة ا ٥

 . ٣١٢، ص ١٩٧٠النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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ام المادة / خامساً) استثنت اجراءات التعدیل من احك ١٤٢الجمھوریة ، بلحاظ ان المادة (
  .)١() التي توجب مصادقة رئیس الجمھوریة"١٢٦(

وأیضاً الاستاذ الدكتور "رافع خضر صالح شبًر" ، عندما ذھب الى "ان دستور جمھوریة 
) منھ لتعدیل ١٤٢قد الزم جھات محددة بالمھام الواردة في المادة ( ٢٠٠٥الصادر عام 

  . )٢( نصوصھ وھي مجلس النواب والشعب عن طریق الاستفتاء"
كما انتھى الیھ الاستاذ الدكتور "شورش حسن عمر" ، إذ رأى "ان السلطة المختصة بتعدیل 

) من الدستور ١٤٢الدستور او السلطة المناط بھا امر تعدیل الدستور محددة وفق المادة(
بمجلس النواب والشعب، والذي یقرر اخیرا في استفتاء عام الموافقة على مشروع تعدیل 

رفضھ ھو الشعب، فلیس ھناك سلطة اعلى من الشعب حتى الدستور نفسھ، اذ  الدستور أو
بإمكانھ في استفتاء عام الموافقة على التعدیل المقترح او رفضھ وذلك بموجب الفقرة الرابعة 

) المذكورة التي نصت على ان( یكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، ١٤٢من المادة(
  . )٣(ن، واذا لم یرفضھ ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات أو اكثر) " بموافقة اغلبیة المصوتی

و قرره الاستاذ الدكتور "یاسر عطیوي الزبیدي" بقولھ " ان المشرع الدستوري خول مجلس 
) منھ (السلطة الدستوریة المشتقة) إلا أنھ لم ١٤٢النواب بتعدیل الدستور بموجب المادة (

دیل، حیث تمثلت أعمال مجلس النواب بتشكیل لجنة التعدیلات یمنحھ سلطة مطلقة منفردة بالتع
بعد ان یبت مجلس النواب بمقترحاتھا، اما  -بقوة الدستور –الدستوریة، وھي لجنة تحل تلقائیاً 

الموافقة اللازمة للبت بمقترحاتھا ھي الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وقرنت 
فقة اغلبیة المصوتین اضافة الى شرط عدم الرفض من ثلثا سلطة مجلس النواب بالتعدیل بموا

  . )٤(المصوتین في ثلاث محافظات او اكثر
من  ١٤٢واكده الاستاذ المساعد الدكتور "محمد عبد الرحیم حاتم"  بقولھ " وفقا لنص المادة 

ب:  مجلس النوا -الدستور العراقي الحالي فان الجھات التي تتولى مھمة تعدیل الدستور ھي، أ
و ھنا المجلس یشارك في عملیة التعدیل عدة مرات ، مرة عندما یقوم باختیار اللجنة التي تقدم 

، و مرة  -١٤٢حسب نص المادة  - التوصیات الضروریة لأجراء تعدیلات على الدستور
 عندما یناقش ھذه التوصیات و مرة عندما  یصوت علیھا. 

لتعدیلات من خلال استفتاء دستوري شعبي ب_ الشعب :و ذلك من خلال التصویت على ھذه ا
  . )٥(عام " 

من دستور  ١٤٢التصور الثاني . رأى ان الجھة المكلفة بالمھام الواردة في المادة 
  لتعدیل نصوصھ ھي مجلس النواب  . ٢٠٠٥جمھوریة العراق 

لمادة قال بھ الاستاذ المساعد الدكتور "احمد فاضل حسین"  إذ یرى " ان الجھة المكلفة حسب ا
  .)٦(ھي مجلس النواب والذي بدوره سیشكل لجنة ممثلة للمكونات الرئیسیة "  ١٤٢

یتولى مجلس  ١٤٢وتقرر الاستاذة الدكتورة "سیفان باكراد میسروب"  انھ " بموجب المادة 
النواب تشكیل لجنة مكونة من اعضائھ ممثلة لمكونات المجتمع العراقي اي المكونات 

                                                        
 . ١) د. علي یوسف الشكري ، المصدر السابق ، ص ١
 . ١) د. رافع خضر صالح شبًر ، المصدر السابق ، ص ٢
 . ١) د. شورش حسن عمر ، المصدر السابق ، ص ٣
  . ١) د.یاسر عطیوي ، المصدر السابق ، ص ٤
، جامعة الكفیل ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢الرحیم حاتم ، استبیان علمي حول المادة ) د. محمد عبد  ٥

 . ١٦/٩/٢٠٢٢كلیة القانون ،جامعة الكفیل ، 
 . ١) د. احمد فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص ٦
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لدینیة ...... مھمة اللجنة تقدیم تقریر لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز السیاسیة والقومیة وا
اربعة أشھر لغرض المراجعة الدستوریة ...علماً ان مجلس النواب شكل عدة لجان خاصة 

اللجنة الاولى لتعدیل الدستور ، وسنة  ٢٠٠٩الى  ٢٠٠٦للنظر في التعدیلات الدستوریة منذ 
تشكیل لجنة بموجب مرسوم جمھوري . الا  ٢٠٢٠لدستور الى لجنة التعدیل الثاني ل ٢٠١٩

  . )١(ان مجلس النواب لم یناقش تقاریر اي من اللجان المشكلة" 
  وعند سؤالنا فقھاء اخرین اتضح لنا تصور ثالث یختلف عن التصوریین السابقین . 

واردة في المادة الجھات المحددة بالمھام الان  مثلھ الاستاذ الدكتور "عامر زغیر" عندما رأى
لتعدیل نصوصھ . ھي لجنة التعدیلات الدستوریة  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق ١٤٢(

  .) ٢( ، مجلس النواب ، المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، الشعب
  . ٢٠٠٥ثانیا: وجھة نظرنا في من ھي جھة التعدیل الاول في دستور جمھوریة العراق 

س النواب یملك مبادرة التعدیل ، وان لا تعدیل الا بإرادتھ، وفقاً اذا كان صحیحا ان مجل
للاختصاص التي تقرر لھ بموجب الدستور ، إلا ان عدم موافقة اغلبیة المصوتین من الشعب 

  او رفض ثلثین منھم في ثلاث محافظات او اكثر ، یجعل من مشروع التعدیل كأن لم یكن .
ستور قد انصرفت الى الزم جھات محددة بالمھام الواردة من ذلك نعتقد ان ارادة من كتب الد 

  ) منھ للقیام بالتعدیل الاول وھي مجلس النواب والشعب .١٤٢في المادة (
لجھة تعدیلھ الاول ، انھ اكثر  ٢٠٠٥إلا أن ما نلاحظھ على تعین دستور جمھوریة العراق 

التخریج یعني عملا اغلاق  تعقیدا حتى من الطریقة التي تم بھا وضع الدستور ذاتھ ، وھذا
باب تعدیل الدستور . إذ لم یكتفي النص بإكمال اللجنة اعمالھا كشرط لعرض التعدیل على 
الشعب لاستفتائھ ، وانما اوجب ان تقدم اللجنة تقریرھا الى مجلس النواب بعد اكمال اعمالھا 

  في مدة الاربعة الاشھر . 
إذ لھ ان لا یدرجھ في جدول اعمالھ  –التقریر على  –وللمجلس في ھذه الحالة سلطة مطلقة 

كما لھ ان لا یناقشھ ، ولھ ان لا یقره حتى بعد ان یناقشھ ، لان استئثاره بالموافقة  –یتجاھلھ  –
على التعدیلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة بالأغلبیة المطلقة یھیئ لھ الفرصة لؤد أي 

سواء اكانت زمنیة  –ن الفقرة ثانیا لم تتضمن ایة قیود محاولة للتعدیل تضر بھ . بالأخص وا
على سلطة مجلس النواب . إذ قررت بدة مدة الشھرین لطرح المواد المعدلة  - او موضوعیة 

من قبل مجلس النواب على الشعب للاستفتاء علیھا ، من تاریخ اقرار التعدیل في مجلس 
  النواب .

ة التقریر الى مجلس النواب الى تاریخ (الموافقة او عدم ھذا یعني ان الفترة من بعد تسلیم اللجن
الموافقة ) على التعدیلات المقترحة بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ، فترة لم 
تحدد بشكل قطعي ، كفترة الاربعة اشھر كموعد نھائي لتقدیم التقریر او المدة التي لا تزید 

ة على الشعب للاستفتاء علیھا  ، وبذلك فإنھا فترة على شھرین بخصوص طرح المواد المعدل
  تدخل ضمن میدان السلطة التقدیریة لمجلس النواب .

  الاتي . –في ھذا الفرض  –وفي اعتقادنا ان الاصح 
ان یتم احصاء المواد التي ترى اللجنة ضرورة تقدیم تصور بخصوص تعدیلھا ابتداء ،  -١

بشأنھا بالموافقة او التعدیل علیھا بالإضافة او  وتعرض على المجلس لمناقشتھا وابداء رأیھ
                                                        

 .١) سیفان باكراد میسروب ، المصدر السابق ، ص ١
، جامعة الكفیل ، كلیة القانون ، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢مادة ) د. عامر زغیر ، استبیان علمي حول ال ٢

 . ١٨/٩/٢٠٢٢جامعة میسان ، 
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الحذف من حیث المبدأ ( أي ان اللجنة تقدم تقریر ابتدائي بالنصوص التي ترى ضرورة ان 
یطالھا التعدیل ، او ان یتم استضافتھا من قبل المجلس ، لتقوم بعرض تصوراتھا حول المواد 

 التي تقترح ان تكون محل للتعدیل الاول ) .
درج المجلس فقرة مناقشة التقریر الابتدائي او استضافة اللجنة لعرض التقریر على ان ی -٢

المجلس ، مباشرة في جدول اعمال اول جلسة من اعلان اللجنة اكمالھا التقریر  ، لغرض 
 مناقشتھ اولیا والتصویت علیھ من حیث المبدأ على ما یقرره بشأنھ. 

لصیغة النھائیة التي صوت علیھ المجلس من حیث تعید رئاسة المجلس التقریر الابتدائي با -٣
 المبدأ الى اللجنة. 

على اللجنة ان تشرع بحدود المتبقي من مدة الاربعة اشھر المحددة بالنص في اعداد  -٤
تقریرھا النھائي في حدود النصوص التي وافق المجلس على ان یشملھا التعدیل ، لان اللجنة 

الى المجلس وقدمت تقریرھا النھائي ، فان ھذا التقریر  اذا انجزت اعمالھا كاملة دون الرجوع
بمجرد تقدیمھ ینفصل عمن قدمھ ، ویصبح في حوزة الجھة التي اناط بھا الدستور الموافقة 

 علیھ أو رفضھ  . 
على رئیس المجلس بمجرد استلامھ التقریر النھائي یشرع في احالتھ الى اللجنة القانونیة  -٥

یحوي نصوص دستوریة  تمھیدا لعرضھ على المجلس  لصیاغتھ بشكل مشروع نھائي
  للتصویت علیھ بالأغلبیة او رفضھ .

  ٢٠٠٥المطلب الثاني: مراحل التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق
Stages of the first amendment to the Constitution of the Republic of 
Iraq 2005 

من دستور جمھوریة العراق  ١٤٢اتسام المادة  –فنا فیما اسل –لعلھ من المفید ، بعد ان بینا 
بعدد من التعقیدات ، أن نضع ایدینا على ملامح ھذا التعقید من خلال تقصي الحلقات  ٢٠٠٥

المتتابعة لتعدیل الدستور ، والتي تفتح بتقدیم اقتراح بالتعدیل ، فاذا تم ، انتقلنا الى المرحلة 
  التالیة وھي البت بالتعدیل .

  ٢٠٠٥الاول: اقتراح التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراقالفرع 
Proposal for the first amendment to the Constitution of the 
Republic of Iraq 2005 
یذھب غالبیة الفقھاء إلى اعتبار الاقتراح ركناً اساسیاً في العملیة التشریعیة إذ ھو الحق الذي 

مشروعات القوانین وإقرارھا وھو الذي یخلق القانون ، وقد یجعل البرلمان قادراً على فحص 
بخصوص ھذا الحق " إن من یملك حق الاقتراح ھو الذي  –روبیر كولار –ذكر الأستاذ 
إذا كان الاقتراح ھو الاصل في خلق القانون  –والقول للدكتور السید صبري  –یحكم " ولكن 

ساسي في القانون وإن كان ھو الذي یحرك ، فھو لیس القانون ذاتھ ، حقیقة انھ العامل الا
  ). ١القانون إلا أنھ لا ینشئھ (

فمركز الاقتراح أساسي في عملیة التعدیل إذ لا یمكن ان تتم بدونھ ، وبذلك یتولد القانون من 
الاقتراح ولكن نشأة القانون وقوتھ الإلزامیة ترجع الى عملیة أخرى ، وبعبارة أخرى إذا كان 

                                                        
.د. السید صبري  ٣٥٣-٣٥٢، ص ١٩٧١) د. محمد كامل لیلة ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ١

 . ٣٢٦، ١٩٤٩،  ، المطبعة العالمیة ، القاھرة ٤، مبادى القانون الدستوري ، ط
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صل في خلق القانون فھو لیس القانون بالذات ، لأن القانون ینطوي على صفة الاقتراح ھو الأ
  ).١الأمر ، وھذه الصفة إنما تسبغ على مشروع قانون التعدیل في مرحلة أخرى تالیة  (

وبالنتیجة فأن الھیئات او السلطات التي تحتكر حق اقتراح الدساتیر تكتسب سلطة قویة 
ھا من السلطات العامة في الدولة . لذلك اختلفت الحلول في ومركزاً متیناً في مواجھة غیر

شأن تحدید الجھة المختصة باقتراح التعدیل حسب ما اذا كان الاتجاه السائد نحو تغلیب ھذه 
الھیأة او تلك ،وفقا لتغلیب اعتبار على غیره ، وبما یتفق مع الظروف السیاسیة التي تسیطر 

م السلطة التنفیذیة او جعل الغلبة لھا في الدولة، فأنھ یجعل علیھا. فإذا كان الدستور یرغب بدع
اقتراح التعدیل من اختصاص ھذه السلطة وحدھا ، وقد یوازن الدستور بین السلطتین ، رغبة 
منھ في خلق التعاون بینھما ، فیقرر لكل منھما حق الاقتراح . وقد یجعل الدستور الغلبة 

ختصة باقتراح اجراء التعدیل  وأخیراً  یجوز جعل للسلطة التشریعیة ، فیجعلھا وحدھا م
اقتراح التعدیل حقا لأفراد الشعب فینص الدستور على ان اقتراح تعدیل الدستور یجوز ان 

  ) .٢یكون موقعا من عدد معین من افراد الشعب (
فتعلق دساتیرھا  –لاعتبارات تقدرھا  –وقد تختار بعض الدول تقیید حق اقتراح التعدیل 

ح التعدیل على مرحلة تسبق الاقتراح ، وھي المبادرة بھ ، عندما تتولى السلطة التشریعیة اقترا
تشكیل لجنة من اعضائھا مھمتھا تقدیم تقریر لھا یتضمن توصیة بمقترحات التعدیلات التي 

) من ١٤٢یمكن اجرائھا على الدستور . وھذا المنھج ظھر في الفقرة (اولا) من المادة (
عندما قررت بالنص على ان یشكل مجلس النواب في بدایة  ٢٠٠٥العراق  دستور جمھوریة

   عملھ لجنةً من أعضائھ تكون ممثلةً للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي، مھمتھا تقدیم
تقریرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشھر، یتضمن توصیةً بالتعدیلات 

 .ى الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتھاالضروریة التي یمكن إجراؤھا عل
وبذلك یكون مجلس النواب السلطة الوحیدة المسند الیھا ، اعداد مشروع التعدیل الاول لدستور 

. على ان تقتصر مھمة  اقتراح التعدیل على اللجنة المشكلة من قبلھ  ٢٠٠٥جمھوریة العراق 
ل مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشھر، یتضمن توصیةً التقریرٍ إلى مجلس النواب، خلا  عند تقدیم

  بالتعدیلات الضروریة التي یمكن إجراؤھا على الدستور
وفي ھذا الفرض تبدأ اجراءات اعداد مشروع التعدیل_ بمبادرة من مجلس النواب حصراً _  
بان یشكل في بدایة عملھ لجنةً من أعضائھ تكون ممثلةً للمكونات الرئیسة في المجتمع 

  قي. العرا
اما التعدیل لا ینشأ إلا نتیجة الاقتراح الذي یأخذ صورة تقریر تقدمھ اللجنة الى مجلس النواب 
یتضمن توصیةً بالتعدیلات الضروریة التي یمكن إجراؤھا على الدستور. ولا تُحل اللجنة إلا 

  بعد البت في مقترحاتھا .
ع كامل للنصوص المقترحة ؟ ولكن ما ھو شكل الاقتراح الذي یتضمنھ التقریر ؟ أھو مشرو

أم مجرد احصاء للمسائل غیر المتفق علیھا .الفقھ اختلف في ذلك فتعددت اراءه حول 
  الموضوع سنشیر لھا ثم نوضح تصورنا في ذلك .

  
                                                        

،  ١٩٥١-١٩٥٠).. د. عبد االله اسماعیل البستاني ، مذكرات اولیة في القانون الدستوري ، مطبعة الرابطة ، بغداد ،  ١
  ٣٥٣. د. محمد كامل لیلة ، القانون الدست، ص ٣٥١ص 

عیة الدستوریة على . د. سامي جمال الدین ، القانون الدستوري والشر ٩٢) د. ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص  ٢
. د. رمزي طھ الشاعر  ١١٠، ص ٢٠٠٥، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ٢ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ، ط

  . ١٠٣٣-١٠٣٢، ص  ٢٠٠٥، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٥، النظریة العامة في القانون الدستوري ، ط
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  . ٢٠٠٥اولا : رأي الفقھاء في شكل اقتراح التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 
اقتراح التعدیل الاول في  دستور جمھوریة  طرحت الرؤى الفقھیة اكثر من تصور لشكل

  منھ . ١٤٢طبقاً للمادة  ٢٠٠٥العراق 
التصور الاول : یرى ان شكل الاقتراح یتحدد بتقدیم تقریر یتضمن توصیات ، ولیس إیجاد 

  حلول لكل المسائل الخلافیة ، وإعداد مشروع للنصوص المقترحة.
عندما رأى "انھم أساءوا فھم  –الدستور  عضو لجنة كتابة –قال بھ الاستاذ "حسین عذاب" 

مھمة اللجنة ، وھي تقدیم تقریر یتضمن توصیات ، ولیس إیجاد حلول لكل المسائل الخلافیة ، 
وإعداد مشروع للنصوص المقترحة ، ولو كانت اللجنة قد التزمت حدود وظیفتھا بإحصاء 

ھ ، مشیرة الى تلك القضایا المسائل الخلافیة ، باحثة عن حلول لھا بالمقدار الذي تستطیع
المستعصیة ، تاركة لمجلس النواب إكمال المھمة ، سیاسیا باستكمال المفاوضات مع القوى 
والكیانات السیاسیة ، وفنیاً بتشكیل لجنة من القانونین تقوم بمسألة إعداد مشروع بھا ، 

  ) . ١المأزق"  ( والمجلس غیر ملزم بمدة ، أقول لو اتبعت ھذه الطریقة لما وقعنا في ھذا
التصور الثاني : یرى ان اللجنة تقدم التوصیات بنصوص محددة ، ولیس مجرد توصیات 

  عامة .
اسس لھ الاستاذ المتمرس الدكتور " علي یوسف الشكري " بقولھ " بالرغم من ان المادة 

دیلات / اولاً) تورد نصاً عاماً یشیر الى ان مھمة اللجنة تنحصر بتقدیم توصیات بالتع١٤٢(
الضروریة ، إلا أن المنطق یشیر الى انھا تتولى وضع نصوص محددة للتعدیل ، تعرض على 
مجلس النواب ، بلحاظ أن اللجنة تحل بعد البت في التوصیات ولم یشر النص الى ان ھناك 
لجنة أخرى تتولى اعداد مشروع التعدیل وطرح نصوص محددة للتعدیل ، إضافة الى ان 

) إشارة الى عرض التعدیلات المقترحة من اللجنة وھي لجنة ١٤٢من المادة (الفقرة (ثانیاً) 
واحدة فقط ، ما یعني ان اللجنة تقدم التوصیات بنصوص محددة ولیس مجرد توصیات 

  ).٢عامة"(
كما انتھى الاستاذ الدكتور "یاسر عطیوي الزبیدي " الى ان اللجنة ستقدم مشروع تعدیل 

  س مجرد مقترح.مصاغ ضمن نصوص دستوریة ولی
بقولھ "تعرض التعدیلات على مجلس النواب من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصویت ولیس 
للمناقشة ، بمعنى ان المشرع الدستوري افترض ان اللجنة ستقدم مشروع تعدیل ولیس مجرد 
مقترح، كما ان مھمة اللجنة تقدیم تقریر بالتوصیات لا یعني حصر تقدیم التوصیات باللجنة 

  )  .٣ما اراد المشرع الدستوري ان یكون تقدیم التعدیلات بشكلھا النھائي من قبل اللجنة" (وإن
وتقرر ایضاً ذلك عند الاستاذة الدكتورة "سیفان باكراد میسروب" إذ رأت  " یفترض على 
اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والمكلفة بوضع التعدیلات المفترضة على الدستور ان 

ة ضمن نصوص دستوریة ولیس مجرد طرح افكار أو توجھات ذات بعد تكون مصاغ
دستوري وقانوني اي تقدیم مقترحات لتعدیل الدستور كمرحلة اولیة قابلة للمراجعة والتعدیل 
ثم ضبط الصیاغة القانونیة عند وصولھا الى مراحلھا النھائیة. لا مانع من اشراك اعضاء 

مشورة وطرح افكار ومقترحات متعلقة بتعدیل الدستور آخرین غیر اعضاء اللجنة في تقدیم ال

                                                        
  . ٢٣- ٢٢) حسین عذاب السكیني ، المصدر السابق ، ص ١
  . ١) د. علي یوسف الشكري ، المصدر السابق ، ص ٢
 . ١) د. یاسر عطیوي الزبیدي ، المصدر السابق ، ص ٣
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ویمكن عدھا جھات استشاریة دون ان تكون ملزمة لأعضاء اللجنة المكلفة بوصع مقترح 
  ) .١تعدیل الدستور" (

كما رآه الاستاذ المساعد الدكتور "محمد عبد الرحیم حاتم" بقولھ ان " النص الدستوري جاء 
لصیاغة التوصیات  و لكن اذا رجعنا لنص الفقرة ثانیا من  عام و غیر محدد بشكلیة معینھ

نجد ان المشرع جعل الخطوة التالیة لتقدیم التوصیات ھي مناقشتھا من قبل  ١٤٢المادة 
البرلمان ، و السؤال ھنا ماذا یناقش البرلمان؟ ھل یناقش فكرة عامة ام نص محدد یعبر عن 

التوصیة بشكل نص دستوري مرشح للمناقشة ثم راي اللجنة ؟ و اني ارى بأنھ یجب ان تكون 
التصویت فالاستفتاء ، عندھا سیكتمل عمل اللجنة . و اللجنة محدده بأعضائھا فقط لا یمكن 

  ) . ٢الاستعانة بخبراء و غیره " (
فیما وجدنا تصورا ثالثا قاده احد فقھاء القانون العام یرى ان مھمة اللجنة ھي تقدیم 

  ن لا یمنع المجلس من تعدیلھا .تعدیلات مكتملة على ا
قال بھ الاستاذ الدكتور "عامر زغیر"  عندما ذھب بالقول " تعدیلات مكتملة على شكل 
نصوص دستوریة وذلك بدلالة الفقرة ثانیا من المادة ذاتھا التي ذكرت عبارة ( تطرح 

ھا ) ولكن لا التعدیلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصویت علی
  )  .٣یمنع مجلس النواب من اجراء التعدیلات التي یراھا مناسبة (

وعند سؤالنا فقھاء اخرین ترشح لنا رأي یذھب الى ان اللجنة ھي من تقدر ذلك ، ولھا 
  سلطة تقدیریة في الحل الذي تختاره في ھذه الحالة .

من ظاھر بأن لیس ھناك ما یلزم بقول الاستاذ المساعد الدكتور غانم عبد دھش عطیة " یتبین 
اللجنة افراغ المقترحات بصیغة نصوص قانونیة كما لا یوجد في النص ما یمنعھا من تقدیم 

  ) .٤المقترحات بھیأة نصوص دستوریة (
  .  ٢٠٠٥ثانیاً: وجھة نظرنا في شكل اقتراح التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

) عندما اوكلت للجنةً من أعضاء مجلس النواب تكون ١٤٢نرى أن الفقرة (اولا) من المادة (
تقریرٍ إلى   ممثلةً للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي، محددة مھمة ھذه اللجنة وھي تقدیم

مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشھر، مقررة ما یجب ان یتضمن ھذا التقریر وھو 
ن إجراؤھا على الدستور، على ان تُحل اللجنة بعد التوصیةً بالتعدیلات الضروریة التي یمك

  البت في مقترحاتھا" .
فأن ذلك یستدل منھ انھ لا تملك جھة اخرى مباشرة ھذا الاختصاص ، حتى المجلس ذاتھ ، 
ومنح سلطة اقتراح التعدیل للجنة مصغرة من اعضاءه ، بمثابة اختبار عملي یضع تحت 

  المجھر المشكلات الكامنة بالنصوص .
وھذا یعني ان كتبة الدستور انصرفت ارادتھم الى ان مھمة اللجنة ووظیفتھا ھو تحدید 
الموضوعات الضروریة التي كانت سببا في معارضة البعض لمشروع الدستور . مقترحة 

  بعض الحلول لھا .
ھو تقدیم تصوراتھا حول مواد الدستور  –باعتقادنا  –بعبارة اوجز ان المطلوب من اللجنة 

  لف علیھا ، غیر معنیة بتقدیم مشروع متكامل للتعدیل . المخت
  والسند الذي نقف علیھ في ھذا التصور ھو :

                                                        
 .١) د. سیفان باكراد میسروب  ، المصدر السابق ، ص ١
 .١) د. محمد عبد الرحیم حاتم ، المصدر السابق ، ص ٢
  .١) د. عامر زغیر ، المصدر السابق ، ص ٣
  .١د دھش ، المصدر السابق ، ص) د. غانم عب ٤
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ان توصیف النص لأعمال اللجنة بالمقترحات بتقریره " .... تُحل اللجنة بعد البت  - ١

في مقترحاتھا" . والمقترح ھو فكرة والفكرة لا تكون مشروعا . وبالتالي لا وجوب على 
تقدیم التعدیلات المقترحة مصاغة في صورة نصوص دستوریة ، وانما یكفي أن اللجنة في 

یحدد في تقریر التعدیل مضمون التعدیل المراد إجرائھ على كل مادة من المواد التي یتناولھا 
التعدیل ، ولا یلزم إفراغ التعدیلات المقترحة في صورة نصوص دستوریة ، إذ أن المجلس 

تعدیل ، ومن خلال المناقشات التي تجري في مرحلة إقرار التعدیل سوف یقوم بدراسة طلب ال
وإعداد مشروع التعدیل ، تطرح كافة وجھات النظر حول الصیاغة المناسبة للمواد المقترح 
تعدیلھا ، بما یحقق أھداف التعدیل . وبالتالي لا  یتعین ان یكون التقریر بالتعدیلات الضروریة 

ة ، اذ یكفي ذكر المواد المطلوب تعدیلھا والتي یراد حذفھا وتلك مستوفیاً للإجراءات الشكلی
عندما یفحص تقریر التعدیل  –حتى یسمح للمجلس  –التي یراد إضافتھا واسباب التعدیل

بالتحقق من أن ھناك حاجة حقیقیة لتعدیل الدستور ، كما أنھ یسھل من مھمة التحقق من 
لب التعدیل قد جاء لضرورة تفتضیھ ، فیقرھا مشروعیة أسباب التعدیل وجدیتھا ، أي ان ط

 كما ھي ، وقد یغیر فیھا وفقا لرؤیتھ .
فانھ لم یعینھ بذاتھ بل بشروطھ  –كسلطة  –ان الدستور عندما عین مجلس النواب  - ٢

واوصافھ ، وبالتالي فانھ لا یملك ان یخرج عن احكامھ وان یخالفھ فیما یصدره من اعمال 
فقد صفتھ الشرعیة في التصرف مما یجرد اعمالھ من كل قیمة لأنھ حین یفعل ذلك فانھ ی

قانونیة ، وتفریعا عن ذلك لا یكون لمن فوض في تصرف معین ، وھو لا یملك الحق 
الشخصي فیھ ، ان یعدل في شروط تفویضھ وإلا فقد سنده الشرعي في ممارستھ ، بناء علیھ 

في ممارسة اختصاصاتھ ما لم یكن ان یفوض غیره  -للمجلس –اصبح من غیر الممكن قانونا 
تشكیل لجنة  –بل حتى عندما یرخص لھ الدستور  –لیس ذلك فقط  –قد اباح لھ الدستور ذلك 

علیھ ان یلتزم حدود تفویضھ  -بتقدیم مقترحات  –وقید طبیعة عمل ھذه اللجنة  –من اعضائھ 
كان تحدیدھا من اجزاء لھا ، وتلك الحدود حتى وان لم یكن الدستور قد اشر لھا صراحة فبإم

  النص الاخرى وحكمتھ التشریعیة .
  ٢٠٠٥الفرع الثاني: البت في التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق

Decision on the first amendment to the Constitution of the Republic of Iraq 2005 
ه وتسیر بھ في الطریق الى یلي تقدیم اقتراح تعدیل الدستور ، مرحلة بیان الجھة التي ستتعھد

غایتھ . وھي البت فیھ بشكل نھائي . بتقصي الحلقات المتتابعة لذلك ، وھي مناقشة مقترح 
التعدیل ، فإذا تمت الموافقة علیھ، تختتم اجراءات البت بعرض المواد المطلوب تعدیلھا، والتي 

  اء الرأي النھائي فیھا .وافق علیھا مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة ، على الاستفتاء لإبد
اولا : مرحلة ابداء مجلس النواب الرأي بمقترح التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

٢٠٠٥  
) ھي تقدیم اللجنة تقریر ١٤٢القاعدة التي سادت في ھذا الصدد في الفقرة (اولا) من المادة (

یة بالتعدیلات الى مجلس النواب ، خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشھر ، یتضمن توص
  الضروریة التي یمكن اجرائھا على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتھا.

على ان تعرض التعدیلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة وفق الفقرة (ثانیاً) على مجلس 
  النواب للتصویت علیھا ، وتعد مقرة بموافقة الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس .

ریق اخر غیر ذلك بدلالة ان الفقرة (خامسا) استثنت ما ورد في ھذه المادة من احكام ولا ط
  الى حین الانتھاء من البت في التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة . ١٢٦المادة 
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سلطة الفصل في   -وحده  -واذا كان الفقھ اجتمع على ان ذلك یعني إعطاء مجلس النواب 
وریة التي یمكن اجرائھا على الدستور ، أي مسألة ما إذا كان ھناك مقترح التعدیلات الضر

  وجھ لتعدیل الدستور من عدمھ . 
إلا انھم اختلفوا في حالة إذا لم یحظى اقتراح التعدیل بموافقة الاغلبیة المطلقة ، فھل للمجلس 

ة للأخذ بنظر تعدیل ما یراه مناسبا من قبلھ او من خلال اعادة التعدیلات المقترحة الى اللجن
الاعتبار ملاحظات المعترضین ؟ ام ان المراد ب (البَتَّ) ھو عرض تلك المقترحات على 
التصویت دون النظر الى نتیجة التصویت ، سواء تمت الموافقة بالأغلبیة المطلقة ، ام لم تتم 

الامر ذاتھ بالنسبة و -وبالتالي فان فِعْلُ البَتَّ متحقق في كلا الحالتین (الموافقة وعدم الموافقة) 
وبالتالي یمنع الاحتجاج بدعوى ان الموافقة لم تحصل ، و للمجلس ما  -لنتیجة استفتاء الشعب  

حائلا دون التعدیل وفق المادة  ١٤٢شاء من الوقت الى ان تتحقق الموافقة .  فتبقى المادة 
عمل بھذه المادة . ام ان الامر یأخذ منحى اخر في حال عدم الموافقة یعني انتھاء ال ١٢٦

استنفذت كامل اجراءاتھا ببَتَّ مجلس النواب او  ١٤٢، باعتبار ان المادة  ١٢٦والعودة للمادة 
  الشعب  بعدم الموافقة على التعدیلات المقترحة من اللجنة .

اختلف في ذلك فتعددت اراءه حول الموضوع سنشیر لھا ثم نوضح  - كما اسلفنا  –الفقھ 
  تصورنا في ذلك .

 : رأي الفقھاء في طریقة بت مجلس النواب بمقترح التعدیل الاول لدستور جمھوریة اولا
  . ٢٠٠٥العراق 

طرحت الرؤى الفقھیة اكثر من تصور لطریقة بت مجلس النواب بمقترح التعدیل الاول في  
  منھ . ١٤٢طبقاً للمادة  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق 

الى توافق اعضاء اللجنة الممثلة للمكونات التصور الاول : یرى ان معنى البت ینصرف 
  الرئیسیة للشعب العراقي على المقترحات كاملة .

قال بھ الاستاذ المتمرس الدكتور " علي یوسف الشكري " حین ذھب بالقول " ینصرف معنى 
البت الى توافق اعضاء اللجنة الممثلة للمكونات الرئیسیة للشعب العراقي ، على المقترحات 

حین یجري عرضھا على المجلس للتصویت علیھا بسلة واحدة فأما المضي بھا جمیعاً كاملة ، 
) " تعرض التعدیلات ١٤٢أو رفضھا كاملة وھذا المعنى أكدتھ الفقرة (ثانیاً) من المادة (

المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصویت علیھا وتعد مقرة بموافقة 
  . )١("  دد أعضاء المجلسالاغلبیة المطلقة لع

التصور الثاني : یرى ان طریقة بت مجلس النواب في مقترح التعدیلات لا تتحد بشكل معین  
  ولا تقتصر على حالة دون اخرى .

اذ تقرر الاستاذة الدكتورة "سیفان باكراد میسروب" أن " المقصود من العبارة " البت في 
لس النواب من البت في التعدیلات المنصوص علیھا مقترحات اللجنة " انھ في حالة انتھاء مج

فانھ ینتفي الغرض من وجود الاستثناء ومن ثم یتوجب العودة الى القاعدة  ١٤٢في المادة 
.وبموجب قرار ١٢٦العامة الحاكمة لإجراءات تعدیل الدستور المنصوص علیھا في المادة 

من  ١٢٦ان تطبیق احكام المادة  ٢٠١٧اتحادیة لسنة  ١٥٤المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم 
الدستور لا یكون الا بعد البت في التعدیلات التي اوصت بھا اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 

  ).٢وفقاً للإجراءات المرسومة بھذه المادة"" ( ١٤٢اولا من المادة 

                                                        
 .٢) د. علي یوسف  الشكري ، المصدر السابق ، ص ١
 . ٢) د. سیفان باكراد میسروب، المصدر السابق ، ص ٢
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ند ویرى الاستاذ المساعد الدكتور "مصدق عادل طالب" أن العبارات التي وردت في رجز الب
) من الدستور " الى حین الانتھاء من البت في التعدیلات ١٤٢(خامساً) من المادة (

المنصوص علیھا في ھذه المادة " یفھم منھا انھ في حالة انتھاء المجلس من البت في 
التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة فأنھ ینتفي الغرض من وجود الاستثناء ، ومن ثم 

لاصل او القاعدة العامة الحاكمة لإجراءات تعدیل الدستور المنصوص یتوجب العودة الى ا
) منھ ، وبھذا تزول المحاذیر الدستوریة في حالة تعدیل نص المادة ١٢٦علیھا في المادة (

  ) .١) منھ " (١٢٦) من الدستور وفقا للإجراءات المبینة في المادة (١٤٢(
ن" الى ان البت في مقترحات اللجنة ویذھب الاستاذ المساعد الدكتور "احمد فاضل حسی

المقصود بھ ھو القرار النھائي الذي سوف یتخذه مجلس النواب في الاخذ بھذه المقترحات او 
  ) .٢عدم الاخذ بھا " (

التصور الثالث :  یرى ان طریقة بت مجلس النواب في مقترح التعدیلات لا یشترط ان تتم 
حال ان تخلص اللجنة عدم وجود ضرورة  بموافقة المجلس على المقترحات فتتحقق في

  لإجراء التعدیل  .
إذ یقرر الاستاذ المساعد الدكتور "محمد عبد الرحیم حاتم الى أنھ " قد تخلص اللجنة الى عدم 
وجود ضرورة لإجراء التعدیل . و قد یكون التعدیل بسیط و شكلي لا یغیر شيء من الوصف 

اللجنة عمل سیاسي قانوني یخضع لتجاذبات السیاسة الدستوري للحالة القائمة ، حیث ان عمل 
و تقاطع المصالح الحزبیة و الفئویة. و لا یمكن للجنة عدم تقدیم تقریر بالتوصیات فذلك 
محكوم بنص الدستور ( الفقرة اولا). واللجنة ترفع توصیات بالتعدیل و الموافقة على ھذه 

یخضع  ١٢٦و ان نص المادة  التوصیات من عدمھا من صلاحیة اعضاء مجلس النواب.
  ) .٣. و لا قید یقف بوجھ ھذه اللجنة "  (١٤٢لسلطة لجنة التعدیل المنبثقة من احكام المادة 

ثانیاً وجھة نظرنا في طریقة بت مجلس النواب بمقترح التعدیل الاول لدستور جمھوریة 
  . ٢٠٠٥العراق 

بالنص " تعرض التعدیلات المقترحة  )  التي جاءت١٤٢ان التمعن في الفقرة ثانیا من المادة (
من قبل اللجنة دفعة واحدة وفق الفقرة (ثانیاً) على مجلس النواب للتصویت علیھا ، وتعد مقرة 

  بموافقة الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
) الى حین ١٢٦بدلالة الفقرة (خامسا) التي استثنت ما ورد في ھذه المادة من احكام المادة ( 

  ھاء من البت في التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة .الانت
  یستنتج منھما الاتي :

للمرة الاولى یبدو ان ما ورد بھما من نص یقید المجلس بموانع موضوعیة وھي ضرورة  -١
 تحقق فعل الموافقة على التعدیلات المقترحة كشرط لأنھاء عمل اللجنة .

على ان القراءة الاجمالیة للنص تفید بان المراد  الا اننا نشكك في ھذا الاستخلاص اعتماداً
بالبت كقید لانتھاء العمل ومن ثم حل اللجنة ممكن ان یتحقق بموافقة المجلس او الشعب 
بالأغلبیة الموصوفة  ، كما من الممكن ان یتحقق عندما یرفض أیا منھما تلك المقترحات . 

ل على الاغلبیة او على الشعب ولم وبالتالي اذا عرضت التعدیلات على المجلس ولم تحص
تحظى بموافقة اغلبیة المصوتین او رفضھا ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات او اكثر ، فان 

                                                        
 . ٦٠٠-٥٩٩) د. مصدق طالب عادل ، المصدر السابق ، ص  ١
 . ١) د. احمد فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص ٢
  . ١السابق ، ص ) د. محمد عبد الرحیم حاتم ، المصدر ٣
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باعتبار  ١٢٦فعل البت یكون قد تحقق ، وبالتالي تحل اللجنة ویصار الى التعدیل وفق المادة 
  ان القید الذي اوجبتھ الفقرة خامسا من المادة قد نفذ .

محل للحدیث عن تجزئة مقترحات التعدیل ، بحیث یفصل بین مقترح واخر مدة زمنیة لا   -٢
إذ اشترط _ ان تعرض التعدیلات المقترحة دفعة واحدة _ حتى من جھة یعطي الفرصة 
للتأمل والتروي والتدبر والتفكیر في الاقتراح قبل الاقدام علیھ بما یحول _ الى حد كبیر _ من 

دون أناة ورویة ، ومن جھة اخرى یلزم اللجنة بحد زمني لا یمكن ان الاندفاع في التعدیل 
ابقى على اللجنة الى حین البت في   -بالفقرة السابقة  –تتخطاه ،  بالأخص وان النص 

مقترحاتھا ، معنى ذلك ان للمجلس ان یناقش اللجنة ، ویصدر قراراه بقبول التقریر كلیا او 
كاملا الى الجنة لإعادة النظر بالتوصیات وفق رؤى المجلس جزئیا كما للمجلس اعادة التقریر 

وھذا دلیل على ان   .ومقترحاتھ ، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس
من یقرر ماذا یعدل من الدستور ؟ ھو المجلس ، ومن یقترح كیف یعدل ھي اللجنة .أي ان 

جراء الاول المتمثل بمبادرة الاقتراح  ھو روح الدستور تدل دلالة واضحة على ان الا
للمجلس بینما یكون مجال عمل اللجنة ھي اعداد التعدیلات ، وھذه المرحلة تقتضي مناقشة 
فروض ھذا الاقتراح كل فرض على حده ، ومناقشة الاقتراح في المجلس لا یستلزم إجراءات 

 سبة للقوانین العادیة .خاصة ، بل تخضع لنفس الإجراءات والمناقشات التي تتم بالن
"تبدء المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة للمشروع أجمالاً ، فإذا لم یوافق المجلس   -٣

). وفي ١على المشروع من حیث المبدأ ، بأغلبیة عدد أعضائھ ، عد ذلك رفضاً للمشروع (
ى مناقشة مواده حال الموافقة : ینتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حیث المبدأ ال

مادة مادة بعد تلاوة كل منھا ، ویؤخذ الرأي في كل مادة على حده ، ثم یؤخذ الرأي على 
) "ولكل عضو ان یقترح التعدیل ٢المشروع في مجموعھ بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة" (

یل بالحذف أو بالإضافة أو التجزئة في المواد فیما یعرض من تعدیلات . ویجب أن یقدم التعد
مكتوباً لرئیس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فیھا المواد التي یشملھا التعدیل بأربع وعشرین 

) " یتولى رئیس الجلسة تقدیم تقریر اللجنة المختصة وما قد یتضمنھ ٣ساعة على الأقل " (
جري من أراء مخالفة لرأي أغلبیة اللجنة . في الجلسة المقررة للمناقشة ، وفي جمیع الاحوال ت

) بعد الانتھاء من مناقشة المادة ٤المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت بھ اللجنة (
والاقتراحات بالتعدیلات المقدمة بشأنھا ، یؤخذ الرأي على ھذه الاقتراحات بالتعدیلات أولا ، 
ویبدأ بأوسعھا مدى وأبعدھا عن النص الاصلي ، ثم یؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة 

 ) .٥ا " (بمجموعھ
"إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنھ إجراء تعدیل في مادة سبق أن وافقت  -٤

علیھا ، فللمجلس أن یعود لمناقشة تلك المادة ، وكذلك یجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة 
لب سبق إقرارھا إذا أبدیت أسباب جدیدة ، قبل انتھاء المداولة في المشروع وذلك بناء على ط

) " ولا یجوز ٦الحكومة ، أو رئیس اللجنة ، أو خمسین عضواً من أعضاء المجلس" (
التصویت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أیام على الأقل من انتھاء المداولة فیھ وفقا 

                                                        
 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . ١٣٢) المادة  ١
 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . ١٣٣) المادة  ٢
 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . ١٢٩) المادة  ٣
 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . ١٣١) المادة  ٤
 النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . من ١٣٤) المادة  ٥
  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . ١٣٥) المادة  ٦
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لما یلي .أولاً : یقرأ مشروع القانون قراءة أولى .ثانیاً یقرأ مشروع القانون قراءة ثانیة بعد 
) .ولھذه ١على الأقل وبعد أستلام المقترحات التحریریة بتعدیلھ ثم إجراء المناقشة علیھ(یومین 

.ولھذه المرحلة اھمیتھا في واقع الأمر ، من خلالھا یتم وزن مزایا وعیوب التعدیل ثم ترجیح 
أي الكفتین منھما ، ولعل الحكمة من اعطاء مجلس النواب ھذه المكانة بما لھ من صفة تمثیل 

ما لأعضائھ من درایة وتفھم لأبعاد ھذا التعدیل بما یحقق توجھات الشعب ویضمن الشعب ، وب
حاجیاتھ الاساسیة بحكم قربھم منھ ، فینعكس ذلك على الاستقرار السیاسي والدستوري داخل 

  )  .٢الدولة" (
 على الشعب لاستفتائھ بھ. ٢٠٠٥ثانیا .مرحلة عرض التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

یتحتم موافقة الشعب نفسھ على اقتراح تعدیل الدستور حتى یصبح نافذاً ، وبذلك یمنح  وھنا
الشعب سلطة الاقرار النھائي للتعدیل أي الفصل فیما إذا كان ھناك محل للتعدیل من عدمھ ، 

) بأن تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب ١٤٢بالنص في الفقرة ( ثالثا ) من المادة (
ا ورد في البند (ثانیاً) من ھذه المادة على الشعب للاستفتاء علیھا، خلال مدةٍ لا تزید على وفقاً لم

 شھرین من تأریخ إقرار التعدیل في مجلس النواب .
الا ان الاستفتاء لكي یؤدي دوره فأن ذلك مرھون بموافقة الشعب على اقتراح التعدیل في 

ذا لم یرفضھ ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات أو استفتاء عام ، بموافقة أغلبیة المصوتین ، وإ
) بالنص " یكون الاستفتاء على المواد ١٤٢، وھو ما تطلبھ الفقرة ( رابعا ) من المادة ( .أكثر

المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبیة المصوتین، وإذا لم یرفضھ ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات أو 
 أكثر" .

) یلحظ الدكتور "مصدق عادل طالب" انھا تشترط ١٤٢دة (ومن خلال استقراء الفقھ للما
ضرورة طرح المواد الموافق علیھا من مجلس النواب على الاستفتاء الشعبي خلال مدة لا تزید 

  ) .٣على شھرین من تاریخ إقرارھا (
و یرى الاستاذ الدكتور "شورش حسن عمر " ان الذي یقرر اخیرا في استفتاء عام الموافقة على 

ع تعدیل الدستور أو رفضھ ھو الشعب، فلیس ھناك سلطة اعلى من الشعب حتى الدستور مشرو
نفسھ، اذ بإمكانھ في استفتاء عام الموافقة على التعدیل المقترح او رفضھ وذلك بموجب الفقرة 

) المذكورة التي نصت على ان " یكون الاستفتاء على المواد المعدلة ١٤٢الرابعة من المادة (
وافقة اغلبیة المصوتین، واذا لم یرفضھ ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات أو ناجحا، بم

  ) . ٤اكثر"(
و یقرر الاستاذ الدكتور "خاموش عمر عبد االله  " إن بإمكان ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات 

على  –أن یرفضوا أي تعدیل في أي مسألة واردة في الدستور ، أي یمكن لإقلیم كوردستان 
ان یشارك في عملیة التعدیل في مرحلة التصدیق  - ثال كونھ یتكون من ثلاث محافظاتسبیل الم

  ) .٥على التعدیلات الدستوریة التي تقترح من قبل اللجنة المشكلة في مجلس النواب" (
  
  

                                                        
  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . ١٣٦) المادة  ١
ر النھض ) د. محمد عطیة فودة ، تعدیل الدساتیر في الانظمة الدیمقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا ، دراسة مقارنة ، دا ٢

  .١٣٩، ص ٢٠١٩العربیة ، القاھرة ، 
  . ٥٩٠) د. مصدق عادل طالب ، المصدر السابق ، ص ٣
  .١) د. شورش حسن عمر ، المصدر السابق ، ص ٤
 .١) د. خاموش عمر عبد االله  ، المصدر السابق ، ص ٥
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  ٢٠٠٥المبحث الثاني: الاوجھ الموضوعیة لحل مشكلة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق
Objective aspects of solving the problem of the first amendment to 

the Constitution of the Republic of Iraq 2005  
إذا أمعنا في فحص الاوجھ الموضوعیة التي تنص علیھا الدساتیر في ھذا الشأن ، سنجد أن 

  تنظیمھا یحكمھ أحد فرضین . 
وبتھا شروط تعدیل القانون الأول: ان یتضمن الدستور نفسھ النص على شروط تفوق في صع

  ) .١العادي الصادر من البرلمان  (
الثاني: تلجأ بعض الدساتیر الى شروط اخرى أكثر شدة، تصل في قوتھا وشدتھا الى نوع من  

  التعقید یشمل نطاقھ كافة نصوص الدستور .
، كما وذلك امعانا ممن كتب ھذه الدساتیر بان ھذه القیود تحقق الحكمة المتوخاة من النص 

  وتوفر ضمانھ للكتل المعترضة على بعض تلك النصوص.
 ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق  ١٤٢وقد تحقق ذلك في الفقرة اولا وثانیا من المادة 

سنشیر لھا ثم نبین رؤى الفقھ بخصوصھا ، بعد ذلك نبدي وجھة نظرنا في ما المراد عملھ 
  الان . في المطلبین التالیین .

  ٢٠٠٥قیود حل مشكلة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراقالمطلب  الاول: 
Limitations of solving the problem of the first amendment to the 

Constitution of the Republic of Iraq 2005  
انتھینا الى ان مسایرة الدستور للظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أمر یتطلب بل 

عدیلھ ، وإلا انفصلت النصوص القانونیة عن الواقع العملي ، فالقاعدة یحتم ضرورة ت
الدستوریة قاعدة قانونیة ، والقواعد القانونیة بطبیعتھا قابلة للتغییر والتبدیل ، غیر ان اباحة 

  ) . ٢تعدیل الدستور امر لا یتعارض ووضع قیود على سلطة التعدیل (
ى حظر تعدیلھا بشكل كامل ، فأن بعض منھا قد نص وإذا كان من النادر ان تنص الدساتیر عل

على شروط موضوعیة ، تتعلق بموضوع التعدیل ومادتھ فتنعتھ بالتعدیل الضروري فضلا 
عن شروط تحدد ساحة التعدیل ومیدانھ بلجنھ من اعضائھ ، وھذا المنھج تحقق في دستور 

  المطلب .، وھو ما سنؤشر علیھ في فرعي ھذا  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
  ٢٠٠٥الفرع الاول: موضوع التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق

The subject of the first amendment to the Constitution of the Republic of Iraq 2005 
أن تأشیر بعض الدساتیر على موضوع التعدیل ونعتھ بالتعدیل الضروري. یثیر السؤال عما 

القیود ، بحیث یمكن إعمال الاجراءات في مواجھة أي نص یراد إذا كانت ساحتھ خالیة من 
تعدیلھ ؟ أم أن ثمة عوائق من ھذا النوع أو ذاك تحمي نصوص الدستور او بعضھا من 

  ) .٣مباشرة اجراءات التعدیل اتجاھھا (
بعبارة اوجز ھل ان ید التعدیل ممكن ان تمتد الى أي نص من نصوص الدستور ، او على 

  ي مواجھتھا حواجز . العكس تقف ف
، فنعتھ بالتعدیل  ١٤٢یعني عندما تضمن الدستور النص على موضوع التعدیل في المادة 

الضروري الذي یمكن اجرائھ على الدستور ، فھل یتعین فھم ھذا النص على ان ھناك قیود 
على سلطة التعدیل تجعل میدان عمل السلطة یقتصر على التعدیل الجزئي للدستور دون ان 

                                                        
 . ٥٥، ص٢٠١٦دریة ، ) د. محمد رفعت عبد الوھاب ، القانون الدستوري ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكن ١
 . ٥١١) د. ابراھیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، ص ٢
  . ٤١٤) د. فتحي فكري ، المصدر السابق ، ص  ٣
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یقصد التعدیل الشامل الذي یصل الى حد الغاء الدستور وإحلال غیره محلھ ، أم انھ لیس ثمة 
  ما یمنع من ان یخول الدستور ھذه السلطة حق تعدیلھ تعدیلا شاملا .
  سنوضح اراء الفقھاء في الاجابة على ذلك ، ثم نبین وجھة نظرنا .

  . ٢٠٠٥جمھوریة العراق اولا .اراء الفقھاء في موضوع التعدیل الاول لدستور
انحسرت رؤى الفقھاء بین اتجاه یرى بانھ لا اثر في الدستور لأیة موانع تخص التعدیل وبین 

 آخر شكك في ھذا الاستخلاص .
ویمكن تأصیل تلك الرؤى التي ترددت في ھذا الشأن الى تصوریین اید اولھما جزئیة التعدیل 

  ، ونادى ثانیھما بالعكس .
فقھاء . رأى انھ عندما تضمن الدستور النص على طریقة تعدیلھ ، فأنھ التصور الاول لل

یتعین فھم ھذا النص على انھ التعدیل الجزئي ولیس المقصود التعدیل الشامل الذي قد یصل 
  الى حد الغاء الدستور وإحلال غیره محلھ . 

سیسیة منشأة تأسیساً على أن السلطة التي تخول لھا نصوص الدستور حق تعدیلھ ھي سلطة تأ
، أنشأھا الدستور ومنحھا اختصاصا معیناً ، كسائر السلطات من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة ، 
ومن ثم تكون لھا سلطة تعدیل الدستور جزئیا ، دون ان یكون لھا الحق في تعدیلھ كلیا أو 
الغائھ وإحلال غیره محلھ ، وھي ان فعلت كانت متجاوزة حدود اختصاصھا ومعتدیة على 

  ) .١اختصاص التأسیسیة الاصلیة (
وقد تجمع اكثر من رأي حول التصور الاول ، إلا ان الخلاف بین تلك الآراء كان حول 
موارد ھذا التصور والاسانید التي بني علیھ إذ لم تكن واحدة عند الفقھاء ، فتفرقت الى 

  اتجاھات ثلاثة :
ذھب الى ابعد من التعدیل الجزئي فتعتزم الاتجاه الاول . رأى انھ لا یجوز للجنة المشكلة ان ت

اجراء تعدیل شامل مثلاً . بالاستناد على الحكمة التشریعیة التي شرع النص من اجل ان 
  یحققھا ، وھي ارضاء الكتل السیاسیة المعترضة على الدستور.

 ویقرر بھذا الاتجاه الاستاذ المتمرس الدكتور غازي فیصل مھدي برؤیتھ في  " ان عبارة ( 
التعدیلات الضروریة ) تنصرف الى التعدیلات التي ارادتھا الكتل السیاسیة التي كانت 
معارضة للدستور ، وبما یجعلھا تقتنع بالدستور مضموناً ولھذا لا یجوز للجنة المشكلة ان 

  ) .٢تذھب الى ابعد من ذلك فتعتزم اجراء تعدیل شامل مثلاً " (
لحلو" "ان التعدیل الشامل یقصد بھ الالغاء للوثیقة ویرى الاستاذ الدكتور "منجد منصور ا

) ، فأن التعدیلات المطلوبة ھي تعدیلات جزئیة ولیس ١٤٢الدستوریة ، ومن مفھوم المادة (
التعدیل الشامل ، سیما أن الدستور كان في بدایة نفاذه ، ومن غیر المتصور أن تكون ھناك 

ذت بعد أو بُعید نفاذھا ، ھذا إذا علمنا أن وجود رغبة في الغاء وثیقة دستوریة ، لم تكن قد نف
ھذا النص الدستوري ، جاء كتسویة مؤقتھ من أجل المضي في عملیة الاستفتاء على الدستور 
بالنسبة للأطراف السیاسیة التي كان موقفھا معارض للوثیقة الدستوریة المزمع التصویت 

  ) .٣علیھا" (
/ أولاً) من ١٤٢سى"  بقولھ أن "وصف نص المادة (وایضا الاستاذ الدكتور "رحیم حسین مو

الدستور التعدیلات بـ (الضروریة)، لعل ھذه قرینة على أن التعدیل المبتغى من وضع النص 

                                                        
  . ١٤٢) د. محمود عاطف البنا ، القانون الدستوري ، ص ١
 .١، ص ) د. غازي فیصل مھدي ، المصدر السابق ٢
 .١) د. منجد منصور الحلو، المصدر السابق ، ص  ٣



  ١٧٧  
 

المذكور ھو التعدیل الجزئي دون الشامل، وھذا مرتبط بصورة كبیرة بما أشرنا إلیھ في إجابة 
نص ھي رغبة (الكتلة المعترضة على السؤال الأول من أن الغایة المتوخاة من وضع ال

  ) . ١الدستور) بكسب بعض الوقت للمطالبة بتعدیل بعض نصوص الدستور" (
الاتجاه الثاني . یستدل على ان قصد النص الذي عالج موضوع التعدیل كان التعدیل الجزئي 

  فقط دون التعدیل الشامل مما ورد في محاضر اللجنة. 
الدكتور "رافع خضر شبًر" إذ ذھب انھ " عندما تقدم اللجنة  وقد قال بھذا الاتجاه الاستاذ

تقریراً الى مجلس النواب، یتضمن توصیة بالتعدیلات الضروریة التي یمكن اجراؤھا على 
الدستور. فان ذلك لا یعني فھم النص على انھ یقصد بذلك التعدیل الجزئي ولیس الشامل. حیث 

ع التعدیل، فأنھا قصدت التعدیل الجزئي فقط ان نصوص دستور العراق عندما عالجت موضو
  دون التعدیل الشامل ونستدل على ذلك ما ورد في محاضر اللجنة"  . 

لكننا رغم ذلك نرى ان التعدیل لا یقتصر على جزء دون الكل، بل ان ما تضمنتھ النصوص 
  ) . ٢یشمل التعدیل الجزئي والكلي، أي التعدیل الكامل " (

) من ١٤٢ور "شورش حسن عمر" "ان اللجنة التي تتشكل وفقا للمادة (ویقرر الاستاذ الدكت
الدستور مھمتھا اعداد مقترح بالتعدیلات الضروریة اجرائھا على الدستور، ولیس من حق 
ھذه اللجنة اجراء تعدیل شامل على الدستور او الغائھ. وذلك بدلیل ان النص یقرر على ان 

لضروریة التي یمكن اجرائھا على الدستور)، اي حدد (مھمة اللجنة ھي توصیة بالتعدیلات ا
النص المھمة بالتعدیلات الجزئیة الضروریة، ولیس في النص اي عبارة أو كلمة یشیر او 

) من ١٢٦یرمز الى حق اللجنة باجراء التعدیلات الكلیة على الدستور، ذلك لأن حتى المادة(
ر، لا یتضمن شیئا من ھذا القبیل، بحیث الدستور وھي المادة الأصلیة الخاصة بتعدیل الدستو

یمنح سلطة التعدیل حق اجراء التعدیل الكلي على الدستور، وذلك بدلیل وجود كل من الحظر 
  ) . ٣الزمني والموضوعي ضمنھا" (

الاتجاه الثالث : یرى بانھ ینصرف معنى التعدیلات الضروریة ھنا الى النصوص المتوافق 
  رئیسیة .على تعدیلھا من المكونات ال

اسس لھ الاستاذ المتمرس الدكتور " علي یوسف الشكري " بقولھ " یقینا ان ھنالك فرق بین 
التعدیل الجزئي والتعدیل الشامل "الإلغاء" فدستورنا حدد الجھة التي تتولى التعدیل الجزئي 

غاء ، ) دون ان یشیر للجھة التي تتولى الإل١٤٢،١٢٦الاستثنائي والاصل العام في المادتین (
وینصرف معنى الضروریة ھنا الى النصوص المتوافق على تعدیلھا بین المكونات الرئیسیة 
وھذا ما جرى علیھ العمل في اللجنتین المكلفتین بالتعدیل في رئاسة الجمھوریة ومجلس 

  ) .٤" ( ٢٠١٩النواب سنة 
الاصل في فكرة الاتجاه الرابع . ركز في تأكیده على ان المقصود ھو التعدیل الجزئي على 

التعدیل والغایة التي توخاھا كتبة الدستور منھ وتمایزه عن فكرة التعدیل الكلي او المراجعة 
  الشاملة .

ویقرر بھذا الاتجاه الاستاذ الدكتور "سرھنك البرزنجي" بقولھ  "اما ما یتعلق بعبارة التعدیل 
راجعة الشاملة لان الاصل أن الضروري فلا اجد في ھذه العبارة إیحاء للتعدیل الكلي او الم

یكون التعدیل جزئیاً وكل ما یأتي بمفھوم المخالفة تدخل في خانة الغاء الدستور لدى غالبیة 
                                                        

 .١) د. رحیم حسین موسى  ، المصدر السابق ، ص ١
 . ١) د. رافع خضر شبًر، المصدر السابق ، ص ٢
 .١) د. شورش حسن عمر، المصدر السابق ، ص ٣
  . ٢) د. علي یوسف الشكري ، المصدر السابق ، ص ٤
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فقھاء القانون الدستوري. بل ان  الغایة من ھذه العبارة ھي  وضع حد لسقف التعدیلات 
المقترحة اصابع الید  الممكنة والضروریة من حیث الكم والنوع، أذ  قد لا تتجاوز التعدیلات

الواحدة ولكنھا تضرب الدستور في صمیم مبادئھ واسسھ الجدیدة التي بنى العراق الجدید على 
اساسھا. اضافة إلى ما سبق بیانھ فان السلطة المخولة بتقدیم التقریر كرزمة تعدیلات دستوریة 

  ) .١لیست بسلطة أصلیة منشأة بل ھي سلطة مشتقة مخولة بالتعدیل" (
ا یعتقد الاستاذ الدكتور " یاسر عطیوي  الزبیدي " ان " الدستور خط طریقین للتعدیل كم

) وھو طریق استثنائي مؤقت ، یقتصر على التعدیلات ١٤٢الدستوري الاول في المادة (
الضروریة بمعنى یقتصر على التعدیلات الجزئیة لا التعدیل الشامل ، وھذا القول یجد سنده 

نیا) التي حظرت تعدیل المبادئ الاساسیة والحقوق والحریات خلال / ثا١٢٦في المادة (
) من الدستور وھذا یمكن ١٢٦المرحلة الانتقالیة ، اما الطریق الثاني للتعدیل وھو وفق المادة (

) من الدستور، وإلا ١٢٦ان یكون شاملاً ، على ان یتم وفق الاجراءات المرسومة في المادة  (
  ) .٢ریة التعدیلات " (تثار مساءلة رقابة دستو

ویرى الاستاذ المساعد الدكتور "غانم عبد دھش الشباني  "ان التعدیل جزئي ولیس شامل على 
ان مسلمات القانون تقضي بان التعدیل غیر الالغاء بقولھ " یفھم من ذلك التعدیل الجزئي لان 

لأن مفھوم التعدیل التعدیلات اذا كانت شاملة لجمیع احكام الدستور لا یعد ذلك تعدیلا ، 
الدستوري لا یعدو النطاق الجزئي الى الكلي ، فأن انتھى الامر الى تغییر شامل لأحكام 
الدستور، كنا ازاء الغاء الدستور أو انھاء الدستور ولیس تعدیلھ ، والبون واسع بین 

عدیلھ المفھومین، فمسلمات القانون وبدیھیاتھ تقضي بأن التعدیل یعني ان الدستور المراد ت
یجب ان تبقى ركائزه الاساسیة مع اجراء التغییرات الجزئیة ( مھما كان حجمھا ) أضافة أو 

  ) .٣حذفاً أم كان الامر یتعلق بتبدیل نص او مجموعة نصوص منھ"(
ویذھب الاستاذ المساعد الدكتور "محمد عبد الرحیم حاتم " من خلال الرجوع لنص الدستور 

الى عبارة ( التعدیلات الضروریة) . و  ١٤٢رة اولا من المادةنجد ان المشرع اشار في الفق
في الفقرة ثالثا (... تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب... ) و في الفقرة رابعا ( یكون 
الاستفتاء على المواد المعدل...) من ھنا نلاحظ اتجاه نیة المشرع الى التعدیل الجزئي في 

الشامل و التغییر الجوھري بحیث نكون امام دستور جدید. ثم ان النص لدستوري دون التعدیل 
الیة تعدیل الدستور بالشكل الجوھري و بما یشمل المساس بالنصوص المحددة لشكل النظام و 

  )  .٤من الدستور" ( ١٢٦عمل السلطات یكون محكوم بنص المادة 
لاقا من الاختلاف بین طبیعة الاتجاه الخامس . اكد على ان المراد بھ ھو التعدیل جزئي ، انط

مھام السلطة التأسیسیة الاصلیة ( سلطة وضع الدستور) وبین السلطة التأسیسیة المنشأة 
  المشتقة ( سلطة تعدیل الدستور) . 

اسس لذلك الاستاذ الدكتور "خاموش عمر عبد االله بقولھ " مما لاشك فیھ إن اھمیة تعدیل 
دستور، إذ إن تعدیل الدستور أمر ضروري، ویأتي الدستور لا تقل عن القدرة على وضع ال

  استجابة للتغیرات في الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

                                                        
 . ١در السابق ، ص) د. سرھنك البرزنجي ، المص ١
  . ١) د. یاسر عطیوي الزبیدي  ، المصدر السابق ، ص ٢
  .١) د. غانم عبد دھش الشباني  ، المصدر السابق ، ص ٣
 . ١) د. محمد عبد الرحیم حاتم، المصدر السابق ، ص ٤
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وإن السلطة التأسیسیة المشتقة ، ھي سلطة مخولة لتعدیل نصوص الدستور، وفق الاجراءات 
وضع الدستور، المحددة في الدستور، إذ إنھا تختلف عن السلطة التأسیسیة الأصلیة المكلفة ب

  وإن ھذه اللجنة، مكلفة بتقدیم تقریر حول اقتراحات لتعدیل مواد الدستور.
لذلك، فإن عملھا مقیدة بالنص الذي یبین حدود اجراءات عملھ. لذلك علیھ أن تلتزم بالنصوص 
التي وضعتھا السلطة التأسیسیة الأصلیة فالسلطة التأسیسیة الأصلیة تسمو على السلطة 

  لمنشأة، لأن ھذه السلطة الأخیرة منشأة من قبل السلطة التأسیسیة الأصلیة.التأسیسیة ا
ان سلطة التعدیل تختلف عن السلطة التأسیسیة، لان التعدیل یتعلق بنص أو بمجموعة 
النصوص الموجودة في الدستور، یظھر التعدیل بصورة مباغتة، في حین ان السلطة المؤسسة 

  ور ولیس بتعدیلھ.ھي السلطة التي تقوم بوضع الدست
فالسلطة التأسیسیة الأصلیة لم تنظمھا نصوص خاصة ولا تتلقى اختصاصھا من نص صریح، 
لذلك فھي قادرة على التصرف خارج المنظومة القانونیة، بعكس السلطة التأسیسیة المنشأة 

  فھي مقیدة بنصوص الدستور.
ذلك لا یعني وجود سلطتین  ومع ذلك یرى البعض الفقھاء (منذر الشاوي، جورج فیدل) إن كل

  (مؤسستین) مختلفین بل ھي شكلین للسلطة السیاسیة للتعبیر عن إرادتھا.
لكي یحتفظ الدستور بعلوه یجب أن یكون بعیداً عن أي تدخل من لدن أیة جھة كانت، لذلك لابد 

قة لا ان تحترم في ھذه الحالة السلطة التي قامت بإعداد الدستور. بالتالي فان السلطة المشت
یمكنھا ان تراجع بالتعدیل أو الالغاء أو زیادة أي حكم من أحكام الدستور، ولایمكن ان ینعقد 

  لھا ذلك، ولضرورات عملیة اجیز استخلاف السلطة المشتقة في التعدیل.
وقد یتفاعل الدستور مع المؤسسات السیاسیة، والجھات الفاعلة، ویخلق نوعاً من التعدیل 

  ) .١ون قانونیاً" " (الدستوري دون أن یك
وایضا الاستاذة الدكتورة "سیفان باكراد میسروب " إذ ترى "... المفھوم العام للتعدیل بموجب 
نصوص الدستور ھو التعدیل الجزئي ولیس التعدیل الشامل الكلي والا سوف نكون أمام تغییر 

لغاء الدستور أو جذري لأحكام الدستور والسلطة المنشأة أو المشتقة لیست من صلاحیاتھا ا
تغییره بالكامل .لان ذلك من صلاحیة السلطة التأسیسیة الاصلیة وھي الجھة المسؤولة عن 

  ) .٢وضع الدستور او تغییره. وبالتالي لا یجوز ان تتجاوز حدود اختصاصاتھا (
الاتجاه الاخیر . استند على ان فلسفة الدستور واھدافھ كانت وراء التأكید على ان المقصود 

  لتعدیل ھو التعدیل الجزئي ولیس الكلي الشامل .با
ومن ھذا الاتجاه الاستاذ الدكتور "مھند ضیاء عبد القادر" عندما اوضح " إننا نرى دائما ان 
التعدیل لا یقصد بھ في اي حال من الاحوال وفي اي دستور الوصول الى حد الالغاء الشامل 

ف یسعى لتحقیقھا فعندما یكون ھناك تعدیل فان للدستور النافذ... الدستور قام على اسس واھدا
التعدیل یقع على النصوص التي لا تمس ھذه الاھداف والاسس ... عندما نقول مثلا ... عدل 
السائق مساره... فان المقصود سیكون سلوك طریق اخر وصولا لذات المكان الذي سعى 

ثھ فلا یمكن ان یصل التعدیل السائق للوصول الیھ مقدما ...وعندما یعدل الباحث في خطة بح
الى حد الغاء او تعویض موضوع البحث الاصلي بموضوع اخر.    اما الالغاء فمعناه واضح 

                                                        
 . ١) د. خاموش عمر عبد االله، المصدر السابق ، ص ١
 . ١ق ، ص) د. سیفان باكراد میسروب، المصدر الساب ٢
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وھو وجود تغییر جوھري في الاسس والاھداف التي یقوم علیھا النظام السیاسي والتي یسعى 
  )  . ١من خلالھا لإقامة نظام اجتماعي معین" (

ر ""ماھر فیصل صالح  فقد تأسس رأیھ على "  انھ لا یمكن للجنة بینما اسس الاستاذ الدكتو
) اجراء تعدیل شامل للوثیقة الدستوریة ، لأن عمل اللجنة ١٤٢المشكلة وفقاً لأحكام المادة (

كان من المفترض ان یتم  اثناء الدورة الانتخابیة الاولى لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور ، 
رع الدستوري تعدیلھا خلال تلك الفترة ، فالنصوص وھناك بعض النصوص حظر المش

المتضمنة للمبادئ الاساسیة والحقوق والحریات الواردة في البابین الاول والثاني من الدستور 
  ) . ٢، اكد المشرع الدستوري على عدم جواز تعدیلھا إلا بعد دورتین انتخابیتن" (

رى أنھ " یفھم من النص ان التعدیل اما الاستاذ الدكتور "عامر عیاش عبد الجبوري " فی
جزئي و لیس شاملا ، و بالتالي فلیس بأمكان ھذه اللجنة اقتراح الغاء الدستور و احلال غیره 

  ) .٣محلھ" (
ویقرر الاستاذ الدكتور "ماجد عیدان الجبوري" ان " التعدیل الضروري یقتصر على التعدیل 

  ) .٤فأن ذلك یعد أخلالا بالشرعیة الدستوریة" (الجزئي، أما اذا شمل التعدیل الكلي (الشامل) 
في حین ذھب الدكتور "محمد عبد علي الغزالي" الى " ان ظرف كتابة مسودة دستور جدید 
والحاجة للاستفتاء علیھ فضلا عن وجود نص عام اصلي وحشر نص استثنائي على خلاف 

  ) .٥ستور ومن ثم الغائھ" (الاصل یدحض فكرة التعدیل الشامل للدستور والا ما معنى كتابة د
التصور الثاني : یرى انھ لیس ثمة ما یمنع سلطة التعدیل من تعدیلھ تعدیلا شاملا ، إذ لم یتقید 

  التعدیل بأي حظر .
قال بھ الاستاذ الدكتور "عدنان عاجل عبید ، إذ یرى " من الممكن اجراء التعدیل الشامل 

  ) .٦فلیس ثمة ما یمنع ذلك" (
الدكتور ""كاظم الجنابي" ان لجنة تعدیل الدستور من حیث المبدأ لا یحدھا  ویرى الاستاذ

حدود الا إذا نص الدستور على استثناء بعض المواضع من التعدیل ، لا اتوقع او حتى یقوم 
في مخیلتي ان یقوم واضعو الدستور بوضع نص یتحدث عن تعدیل نصوص فیھ وان ھذا 

ابتداء انھم على خطأ وھذا ما لا یفعلھ  ، وان كان عادة التعدیل ضروري لانھم بذلك یقررون 
یضعون طریقة للتعدیل فھي مناسبة لتغیر الظروف وعدم ملائمة النصوص للظروف التي 

  ) .٧صدر فیھا " (
ان التعدیل في  –عضو لجنة كتابة الدستور  –كما یقرر الاستاذ "حسین عذاب السكیني" 

لقائیاً ، ویشمل الإصلاحات الضروریة كلھا ، ولا یتقید ) یباشره مجلس النواب ت١٤٢المادة (
بأي حظر ، ویقر بموافقة أغلبیة المصوتین مع حق ثلثي المصوتین في ثلاث محافظات أو 
أكثر في رفضھ ، وھذا ینسجم مع طریقة وضع الدستور مما یؤكد وظیفتھ الاستثنائیة وكونھ 

  ) .٨التو" ولیس مجرد تعدیل دستور ( عملیة إصدار دستور جدید یحل محل دستور " نفذ في

                                                        
 . ١) د. مھند ضیاء عبد القادر، المصدر السابق ، ص ١
 . ١) د. ماھر فیصل صالح  ، المصدر السابق ، ص ٢
 .١) د. عامر عیاش عبد الجبوري  ، المصدر السابق ، ص ٣
 . ١) د. ماجد عیدان الجبوري، المصدر السابق ، ص ٤
 . ١) د. محمد عبد علي الغزالي، المصدر السابق ، ص ٥
 .١) د. عدنان عاجل عبید، المصدر السابق ، ص ٦
 .١) د. كاظم الجنابي، المصدر السابق ، ص ٧
 . ٢١)  حسین عذاب السكیني ، المصدر السابق ، ص  ٨
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التصور الثالث : یرى ان نطاق التعدیلات الضروریة ومفھوم ھذا الاصطلاح والقصد منھ 
  یختلف بین الفترة بعد نفاذ الدستور وبین الان .

حددت نطاق التعدیلات  ١٤٢فیقرر الاستاذ المساعد الدكتور " لقمان عثمان أحمد " أن المادة 
كان ذلك یعني في حینھ التعدیل الجزئي لما یعد ضروریا ولأجلھ وضعت المادة الضروریة ، و

، وكانت دائرة في تبدید مخاوف بعض القوى السیاسیة والشعبیة في بعض المحافظات  ١٤٢
العراقیة ، أما الان في ظل الممارسة الدستوریة فیمكن تعدیل ما یعد ضروریا في الواقع 

راھن ، وإن كان شاملاً ، فلیس ھناك ما یمنع ذلك متى ما كان السیاسي والدستوري العراق ال
  . )١( ذلك ضروریاً في ظل تطور المشروعیة السیاسیة القائمة على أرضیة الدستور النافذ "

اما التصور الرابع . قاده احد الفقھاء . عندما رأى بإعطاء الحق لمجلس النواب بتعدیل جمیع 
  دستور جدید .نصوص الدستور إلا الالغاء ووضع 

) ١٤٢حیث ذھب الاستاذ الدكتور "ساجد كاظم الزاملي بقولھ "  من الواضح ان المادة (
اشارت بإعطاء الحق لمجلس النواب بتعدیل جمیع نصوص الدستور العراقي ولكن لیس من 
ضمن صلاحیاتھ اجراء تعدیل شامل في الدستور اي الغاءه ووضع دستور جدید محلھ 

غاء خاصة وان التقیید الوارد في الدستور لا یعطي مثل ھذا الحق لمجلس فالتعدیل غیر الال
) على ان ١٤٢النواب في اجراء التعدیل الشامل وھذا ما أكدت علیھ الفقرة ثالثا من المادة (

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانیا من المادة اعلاه على 
  )  . ٢یھا خلال مدة شھرین من تاریخ اقرار التعدیل في مجلس النواب" (الشعب للاستفتاء عل

  .٢٠٠٥ثانیا . وجھة نظرنا في موضوع التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق
نرى بان ینصب الاقتراح على مواد بعینھا _ جزئي _  تضعھا اللجنة _ فقط _ في دائرة 

نقص أظھر الواقع و كشف التطبیق عنھ  التعدیل اما لما تضمنتھ من تعارض او تناقض او
الامر الذي یستلزم المسارعة في تعدیلھ  ، او لما نظمتھ من موضوعات اما مختلف علیھا أو  
لم ینعقد الاتفاق كاملا على قبولھا لحظة الاقرار بھا ، عبر عنھا الدستور بالتعدیلات 

  الضروریة . 
  وسندنا في ذلك الاتي .

) والاستثناء لا ١٢٦استثناءً من الاصل العام وھو المادة ( ) جاء١٤٢ان نص المادة ( -١
 یجوز التوسع بھ .

أن السلطة المنشأة عندما تباشر اختصاصھا بتعدیل الدستور لابد ان تلتزم بالقیود التي  -٢
ید سلطة التعدیل بالتقیید بإجرائھ بحدود  –الدستور  –أوردھا في ھذا الشأن ، فعندما یغل 

، فأن ایة محاولة لإلقاء ھذه القید جانباً ، لا تعني إلا إھدار إرادة  الموضوعات الضروریة
 السلطة التأسیسیة الاصلیة.

ان تعدیل الدستور الجزئي غیر الغائھ الكلي ، إذ ان تعدیل الدستور یفترض بقاء الدستور  -٣
یر القائم اما الكلي فیعني إلغاءه واحلال دستور جدید محلھ ، فضلا عن ان سلطة التعدیل غ

سلطة الالغاء ، فالسلطة التأسیسیة الاصلیة التي تختص بوضع الدستور ھي من تملك إلغاء 
الدستور أو إنھاء العمل بھ ، بوضع دستور جدید ، أما تعدیل الدستور فتختص بھ السلطة 
التأسیسیة المنشأة وھي سلطة ینشأھا الدستور ، وھي سلطة مقیدة بنصوص الدستور التي تبین 

وھي لا تملك سوى تغییر بعض احكام الدستور ، الى جانب ان تعدیل الدستور حدودھا ، 

                                                        
  . ١) د. ساجد كاظم الزاملي ، المصدر السابق ، ص ١
  . ١) د. لقمان عثمان أحمد، المصدر السابق ، ص ٢
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یقصد بھ إحداث تغییر جزئي في الدستور القائم ، بإضافة أو حذف أو تغییر مضمون نص أو 
بعض نصوص الدستور ، وھو بذلك یختلف عن تغییر الدستور الذي یتناول جمیع أحكام 

 ) .١الدستور (
  ٢٠٠٥لتعدیل الاول لدستور جمھوریة العراقالفرع الثاني: لجنة ا

Committee for the First Amendment of the Constitution of the Republic of Iraq 2005 
حین تتركز مھمة تقدیم التقریر الذي یتضمن التوصیة بمقترح التعدیل الى مجلس النواب   

لة للمكونات الرئیسیة في ممث -من اعضائھ  -في ید لجنة یشترط بھا الدستور أن تكون 
المجتمع ، فھل یتعین استئثار اعضاء ھذه اللجنة بمھمة تقدیم مقترح التعدیل ، ام بالإمكان 
اشراك اعضاء أخرین من غیرھا او على الاقل تشكل لجنة فنیة الى جانب تلك اللجنة من 

  صالح الشخصیة.الاكثر كفاءة ، لجنة محایدة ، لجنة لا تعمل بھا الموائمات السیاسیة والم
اجابات الفقھ على ھذه الاسئلة كانت متباینة سنشیر لھا ثم نوضح وجھة نظرنا في تكوین 

  اللجنة وحدود خیارتھا في اشراك خبراء من غیر اعضاء مجلس النواب .
  . ٢٠٠٥اولا: رأي الفقھاء  في ممن تتكون لجنة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

تصورات ثلاثة بخصوص اشتراطات تكوین لجنة التعدیل الأول طرحت الرؤى الفقھیة 
  .  ٢٠٠٥لدستور جمھوریة العراق 

) الاستعانة بخبراء ، على ان لا ١٤٢التصور الاول : یرى ان للجنة المشكلة بحسب المادة (
  یجوز عدًھم اعضاء في  اللجنة .

ھ " تستطیع اللجنة قال بھ الاستاذ المتمرس الدكتور "غازي فیصل مھدي" عندما رأى ان
) من الاستعانة بخبراء لغرض اعداد مسودة التعدیل ، على أن ١٤٢المشكلة بحسب المادة (

  )  .٢یكون رأیھم استشاریا ، لأنھ لا یجوز عدًھم أعضاء في اللجنة " (
وتقرر عند الاستاذة الدكتورة سیفان باكراد میسروب بقولھا " لا مانع من اشراك اعضاء 

ضاء اللجنة في تقدیم المشورة وطرح افكار ومقترحات متعلقة بتعدیل الدستور آخرین غیر اع
ویمكن عدھا جھات استشاریة دون ان تكون ملزمة لأعضاء اللجنة المكلفة بوصع مقترح 

  ) .٣تعدیل الدستور" (
) ضمن ١٤٢ویرى الاستاذ الدكتور "ساجد كاظم الزاملي"  "كما ھو جلي من صیغة المادة (

یقوم مجلس النواب في بدایة عملھ بتشكیل لجنة  ٢٠٠٥ولى من دستور العراق لعام الفقرة الا
من بین اعضائھ فقط . اي لا یشترك في اللجنة اعضاء من خارج مجلس النواب ولكن لیس ما 
یمنع اللجنة الاستعانة بخبرة الخبراء وحتى طلب الرأي والمشورة  من خارج المجلس. واكد 

اللجنة المذكورة ممثلة للمكونات الرئیسیة في المجتمع العراقي  الدستور بوضوح ان تكون
  ) .٤تتولى ھذه اللجنة تقدیم اقتراحات بالتعدیلات الدستوریة الضروریة " (

 ١٤٢ویذھب الاستاذ الدكتور "منجد منصور الحلو" بقولھ " من حیث النص الدستوري للمادة 
ات المفترضة دون اشراك اعضاء فیھا فأن اللجنة ھي صاحبة الاختصاص في تقدیم المقترح

من خارج المجلس ، إلا أنھ ذلك لا یمنع من أن تستعین اللجنة بخبرات المتخصصین في 
  ) .٥القانون ، او السیاسي للأستئناس " (

                                                        
 . ٧٥- ٧٣، المصدر السابق ، ) د. ضیاء عبد الحمید الوكیل  ١
 . ١) د. غازي فیصل مھدي ، المصدر السابق ، ص ٢
  . ١) د. سیفان باكراد میسروب ، المصدر السابق ، ص ٣
 . ١) د. ساجد كاظم الزاملي، المصدر السابق ، ص ٤
 . ١) د. منجد منصور الحلو، المصدر السابق ، ص ٥
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ویؤكد الاستاذ الدكتور "عامر عیاش عبد الجبوري " الى " ان اللجنة المشار الیھا في المادة 
حال تشكیلھا بموجب النص الدستوري المشارالیھ و وفقا للضوابط  ) من الدستور ، في١٤٢(

و الشروط و المدة الزمنیة الواردة في ھذه المادة ، كان بامكانھا اشراك مستشارین و خبراء 
في القانون ، و لكن لیس كأعضاء و انما عملھم استشاري ، تستشیرھم اللجنة حیث اشترط 

  ).١عضائھ حصراً "(النص الدستوري ان تكون اللجنة من ا
اما الاستاذ الدكتور سرھنك البرزنجي فیذھب بالقول  " اعتقد ان النص الدستوري (لجنة من 
أعضائھ)  واضح لایحتمل التفسیر والتأویل وان كل ما ھنالك ان تكون ھذه اللجنة ممثلة من 

ة المتبعة في سائر مكونات الشعب العراقي فھي القید الوحید، اما عدد اعضاء اللجنة والطریق
التصویت على تثبیت المقترحات كرزمة واحدة داخل اللجنة المشكلة لتحضیرھا غیر محددة 
في الدستور، فھل ممثلي المكونات یمتلكون الفیتو ؟ او القاعدة المتبعة تكون الاغلبیة وھذه 

  ) .٢اشكالیة بحد ذاتھا" (
لضیق لـ كلمة "من اعضائھ" یعني ویرى الاستاذ الدتور خاموش عمر عبد االله " إن المفھوم ا

أعضاء مجلس النواب المنتخب، إذ اشترط النص أن یكون عضواً في مجلس النواب، لذلك 
  لابد أن یتوفر في من یشارك في اعداد التقریر عضواً في مجلس النواب.

) من ٤٩وإن النائب یكون ممثلاً عن الشعب، وھذا ما نصت علیھا الفقرة (أولاً) من المادة (
لدستور.ولم یكتف النص بذلك، بل اشترط، أن تكون اللجنة ممثلة للمكونات الرئیسیة في ا

)، ٢المجتمع العراقي.وذلك لأن العراق، تعد دولة متعددة القومیات و الادیان والمذاھب (م/
  لذلك یجب أن لایقصى أي جھة من المشاركة في عملیة اقتراح التعدیل.

ق ھم: العرب، الكرد، إضافة إلى التركمان والمسیحیین، وإن المكونات الرئیسیة في العرا
) من الدستور، الذي یبین اللغة الرسمیة ٤وھذا ما یفھم من منطوق الفقرة (أولاً) من المادة (

  للدولة. والمعلوم، انھ وفقاً للنظریات الحدیثة تعد اللغة الركیزة الأساسیة لتكوین القومیة.
محضورة بصورة كاملة، إذ بإمكان اللجنة الاستفادة من  إلا إن مسألة مشاركة الغیر لیست

خبرات الخبراء، والمستشارین خارج نطاق اللجنة، إلا إن آرائھم تعد استشاریة، ولاتتمتع 
بصفة الالزامیة، لذلك من الطبیعي لجوء اللجنة إلى الفاعلین الأساسیین خارج نطاق اللجنة 

  ) .٣الخبراء، المنظمات الدولیة....إلخ" ( سواء من الأحزاب، منظمات المجتمع المدني،
ویعتقد الاستاذ الدكتور "مھند ضیاء عبد القادر " ان عبارة الاعضاء الممثلین للمكونات 
الرئیسیة ھي بحد ذاتھا غیر واضحة المعالم والدقة ... نحن نتحدث عن نص دستوري یلزم 

وكذا مالم تكن محددة بنص اخر قد الدقة فلیس من السھل القول ان المكونات الرئیسیة ھي كذا 
  یكون دستوري وقد یكون قانوني حددت بموجبھ من ھي المكونات الرئیسیة في المجتمع.

كما ان عبارة المكونات الرئیسیة لا نعلم ھل تعتمد بالنسبة لعدد افراد كل مكون ام اصلھم 
  التاریخي في العراق ام اعتماد عنصر الدین او القومیة في تحدیده .

ا بخصوص جواز اشراك اعضاء اخرین فنعتقد ان ھذا الاشراك متحقق حكما لان ممثلي ام
كل مكون لابد وان یستعینوا بأشخاص وكفاءات فنیة وعلمیة واكادیمیة في سبیل انجاز مھام 
الامر الذي كلفوا بھ.. فالنص واضح ھو قصر التمثیل في اللجنة على اعضاء مجلس النواب 

  ) .٤مكونات المختلفة" (حصرا بقید تمثیلھم لل
                                                        

 . ١) د. عامر عیاش عبد، المصدر السابق ، ص ١
  . ١) د. سرھنك البرزنجي، المصدر السابق ، ص ٢
  . ١) د. خاموش عمر عبد االله، المصدر السابق ، ص ٣
 . ٢) د. مھند ضیاء عبد القادر، المصدر السابق ، ص ٤
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) من ١٤٢ویرى الاستاذ الدكتور "ماھر فیصل صالح  " بما ان الفقرة (اولا) من المادة (
الدستور قد حددت صراحة مھمة لجنة التعدیلات الدستوریة بتقدیم تقریر الى مجلس النواب 

لس یكون بشأن التعدیلات الضروریة على الدستور ، فأن تقدیم مقترحات التعدیل الى المج
قاصرا على اعضاء اللجنة المشكلة لھذا الغرض فقط ، ولا یمكن اشراك اعضاء اخرین في 
تقدیم ھذا التقریر ، غیر انھ بإمكان الاعضاء الاخرین اقتراح التعدیل المطلوب على لجنة 

ادراجھ ضمن تقریرھا المتضمن  –اذا ما ارادت الاخذ بھ  –التعدیلات ، كي یتسنى لھا 
  )  .١تعدیلات الضروریة والمقدم الى مجلس النواب للتصویت علیھ " (توصیة بال

ویوضح الاستاذ المساعد الدكتور "لقمان عثمان أحمد" ذلك بقولھ " اشترط الدستور في لجنة 
) أن تكون ممثلة من اعضاء مجلس النواب بما یراعي ١٤٢تعدیل الدستور على وفق المادة (

ذلك فإنھ حدد ھذه اللجنة بأعضاء منتخبین من قبل الشعب تمثیل مكونات الشعب العراقي، وب
ولیس من خارجھ ، ویمكن أضافة أعضاء اخرین من خارج مجلس النواب ، دون أن یكون 

  ) ٢لھم حق التصویت عند أقرار ھذه التعدیلات داخل اللجنة " (
  ھا من الفقھاء .التصور الثاني: یرى ان للجنة المشكلة لاقتراح التعدیل ممكن ان تضم في ثنایا

فأن  ١٤٢قال بھ الاستاذ الدكتور "عدنان عاجل عبید" بقولھ " إذا سلمنا جدلاً بسریان المادة 
اللجنة المشكلة لاقتراح التعدیل من الممكن ان تضم في ثنایاھا من الفقھاء على ان تتضمن 

  ) .٣مكونات الشعب امتثالاً للنص الدستوري " (
ستور حینما اناط اقتراح التعدیل الى لجنة تتشكل من أعضائھ التصور الثالث . یرى ان الد

  فبإمكان المجلس الاستعانة بأعضاء اخرین.
وقاد ھذا الاتجاه الاستاذ الدكتور "رافع خضر صالح شبر" بقولھ " ان الدستور حینما اناط 

كما  اقتراح التعدیل الى لجنة تتشكل من أعضائھ فبإمكان المجلس الاستعانة بأعضاء اخرین.
یمكن للجنة مخاطبة السلطات الدستوریة الأخرى (رئاسة الجمھوریة، ومجلس الوزراء، 
ومجلس الفضاء الأعلى) لتقدیم مقترح التعدیل، وتطبیقاً لما تقدم فقد خاطب رئیس مجلس 

في العامین السابقین لتقدیم مقترحات –السابقة الذكر –النواب السلطات الدستوریة الاتحادیة 
ستجابة لمتطلبات المتظاھرین. كما یمكن للجنة توسعة مجال المشاركة بحیث تستعین للتعدیل ا

  ) . ٤بالسلطات المحلیة على مستوى الإقلیم والمحافظات لتقدیم مقترح التعدیل" (
  . ٢٠٠٥ثانیا . وجھة نظرنا في ممن تتكون لجنة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

) ١٤٢فنیة الى جانب اللجنة النیابیة التي ستشكل وفق المادة (نعتقد بضرورة ان توجد لجنة 
من الاساتذة الاكثر كفاءة ، لجنة محایدة ، لجنة لا تعمل بھا الموائمات السیاسیة والمصالح 
الشخصیة ، العضویة فیھا تضم كبار المفكرین والعلماء في الاجتماع و الاقتصاد والسیاسة و 

في العراق  ٢٠٠٥ن یجب ان یشتركوا في اعادة كتابة دستور اللغة و القانون ، ھؤلاء ھم م
الى جانب ممثلیة في اللجنة النیابیة . لأن الدستور لیس فقط وثیقة قانونیة ؛ الدستور وثیقة 

 ) .٥سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة ، الدستور حلم لمستقبل دولة كیف ستكون بعد مائة عام (

                                                        
  . ١) د. ماھر فیصل صالح  ، المصدر السابق ، ص ١
 . ١) د. لقمان عثمان أحمد، المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١ید، المصدر السابق ، ص) د. عدنان عاجل عب ٣
  . ١) د. رافع خضر صالح شبر، المصدر السابق ، ص ٤
) جل ھذه الافكار مصدرھا ، د. ابراھیم درویش ، الدساتیر _ المبادئ ، والصناعة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٥

  . ٢٢٥-٢١٠، ص  ٢٠١٢
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الفقھیة ، ولكن قیمتھا الفعلیة والتوجیھیة امر محقق ،  صحیح انھ لا صفة الزامیة لھذه الجھود
ویزداد ھذا الاثر الھام لدور الفقھ على النحو السابق كلما ارتفعت مكانة الفقیھ وقویت حجتھ 
واسانیده واسبابھ واتسمت بالموضوعیة والعقلانیة ، ومن ثم كل الاحترام لھا ، والقبول بھا 

  ) .١(تطبیقا للمقولة بأن الرأي بسنده 
ولذلك فالفقھ یترك اثرا بارزا في توجیھ كتبة الدساتیر  ، ذلك انھ یتسم بالمنطق الدقیق وسعة 
الافق وعدم البعد عن الحیاة العملیة وبذل الجھد لاستظھار ارادة المشرع ومحاولة تفسیر ھذه 

رات الارادة تفسیرا واسعا یحقق احتواء النص الدستوري للوقائع الجدیدة على ضوء التطو
  ) .  ٢التي تحدث في المجتمع (

  المطلب الثاني
  ٢٠٠٥اثار حل مشكلة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق

Effects of solving the problem of the first amendment to the Constitution of the 
Republic of Iraq in 2005 

) ١٢٦) من احكام المادة (١٤٢لمادة (إذا انتھینا الى ان المقصود بان یستثنى ما ورد في ا
المتعلقة بتعدیل الدستور ، الى حین البت في التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة . فھل 

 –.وإذا كانت السلطة  ١٢٦بالإمكان الان البدء مباشرة بالتعدیل الاول للدستور وفق المادة 
ى اختصاصھا بشأن التعدیل من نص تتلق  -اعني السلطة التي یناط بھا امر تعدیل الدستور 

دستوري قائم ، فھل یرخص لھا الحق في الامتناع عن تعدیل نصوص الدستور؟ . وھل 
مشروع  لھا ان تمنع عرض التقریر الذي یتضمن التوصیات على المجلس  ؟ . ام أن ذلك 

  اكا لھا  .خرقا وانتھ –أن شئنا الدقة  –یمثل تجاھلا للنصوص الدستوریة القائمة ، بل ویمثل 
حلول الفقھ وتصوراتھ لم تكن واحدة إذ انقسمت بشأن اولویة التعدیل والاثر المترتب على 

  الامتناع عن اجرائھ سنبینھا ، ثم نوضح وجھة نظرنا 
  ٢٠٠٥الفرع الاول: اولویة التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق

Priority of the first amendment to the Constitution of the Republic of 
Iraq 2005 

، تأكدت في  ١٢٦قبل المادة  ١٤٢اعتبارات عدة ، كانت وراء اشتراط وجوب اعمال المادة 
) بالنص على ان "یستثنى ما ورد في ھذه المادة من احكام المادة ١٤٢الفقرة (خامسا/ المادة 

علیھا في ھذه المتعلقة بتعدیل الدستور ، الى حین البت في التعدیلات المنصوص  ١٢٦
  المادة".

بالرغم من ذلك اعتلى نقاش في ان ھذا الاشتراط كانت ورائھ مسوغات لم تعد موجودة الان  
 ١٢٦انتھت ، وبالإمكان الان اللجوء الى المادة  ١٤٢. وھذا ینھض مبررا الى ان المادة 

  لإجراء تعدیل الدستور وفق للإجراءات المرسومة بھا .
ثر من رأي بخصوص لمن الأولویة الان في تعدیل الدستور ؟ ھل للمادة نعني بذلك ان للفقھ اك

قررت  ١٤٢باعتبار ان المادة  ١٢٦استنادا لما اوردتھ الفقرة خامسا منھا ؟ ام للمادة  ١٤٢
كحم انتقالي انتھى بانتھاء مبرراتھ ومسوغاتھ ؟ سنشیر الى اراء الفقھاء بھذا الشأن ، ثم 

  نوضح وجھة نظرنا في ذلك .
  

                                                        
  . ٧١) المصدر نفسھ ، ص  ١
في مبادئ القانون الدستوري ( المبادئ العامة للقانون الدستوري ) مع دراسة تطبیقیة ) د. محمد بكر حسین ، الوجیز  ٢

  . ١٨للقانون الدستوري المصري ، ص
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  ) لھا الاولویة في التطبیق الان  .١٤٢) (١٢٦اولا: رأي الفقھاء  في أي من المادتین (
) لھا الاولویة في ١٤٢) (١٢٦طرحت رؤى الفقھاء تصورین بخصوص أي من المادتین (

  التطبیق الان  .
: قال بھ الاستاذ المتمرس الدكتور " علي یوسف الشكري" یرى ان نص  التصور الاول 

) یبقى ساریاً لحین إقرار التعدیل الاول للدستور بلحاظ ان الطریق الذي رسمتھ ١٤٢المادة (
) للتعدیل طریق استثنائي لا یستنفذ اثره إلا بإنجاز المھمة ، وھو اجراء التعدیل ١٤٢المادة (

) من الدستور " یستثنى ١٤٢ودخولھ حیز النفاذ وھذا المعنى اكدتھ الفقرة (خامساً) من المادة (
) المعلقة الى حین الانتھاء من البت في ١٢٦ورد في ھذه المادة من احكام المادة (ما 

التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة "  . وبذلك لا یمكن إجراء التعدیل الاول للدستور ، 
) منھ إذ أوجب الدستور اعتماد الطریق الاستثنائي في المرة ١٤٢إلا بموجب احكام المادة (

) لا تسقط ١٤٢) منھ ، فالمادة (١٢٦اعتماد الالیة الاعتیادیة للتعدیل بموجب المادة (الاولى ثم 
إلا باستنفاذ اثرھا ، ولا یستنفذ أثرھا إلا بتعدیل الدستور ، فالألیة الاستثنائیة ما استحدثت إلا 
لإرضاء المعترضین على نصوص الدستور والمھددین بمقاطعتھ وھذا المعنى اكدتھ المحكمة 

  ) .١)"(٢٠١٧/ اتحادیة / ٥٤تحادیة العلیا في قرارھا (الا
فمثلھ الاستاذ الدكتور "خاموش عمر عبد االله" عندما ذھب الى انھ " وفقاً اما التصور الثاني 

)، و ٢٢/٥/٢٠١٧في  ٢٠١٧/اتحادیة/ ٥٤لقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة (
) تعد ١٤٢) لتعدیل الدستور، إن المادة (١٤٢( )، تكون الاولویة للمادة٢٠١٥/اتحادیة/ ١١٩(

) ١٢٦) من الدستور، وقد أشارت المحكمة ان تطبیق احكام المادة (١٢٦استثناءاً على المادة (
من الدستور لایكون إلا بعد البت في التعدیلات التي وصت بھا اللجنة المنصوص علیھا في 

  ) "  .١٤٢الفقرة (أولاً) من المادة (
)، إلا بعد تقدیم ١٢٦لة لایمكن إجراء التعدیل على نصوص الدستور وفقاً للمادة (وفي ھي الحا

  اللجنة لتقریرھا التي یتضمن توصیات لتعدیل الدستور.
على  -إن صح التعبیر–)، وھي بمثابة حظر ١٢٦) قیداً على المادة (١٤٢وبذلك تعد المادة (

)، إذ ١٤٢لھ أولاً من خلال المادة ()، إلا إذا تم تعدی١٢٦تعدیل الدستور بموجب المادة (
لایجوز خرق قواعد التعدیل، وكون أن الدستور ھو القانون الأعلى و الأساسي للبلاد، 
والمعلوم إن الدستور العراقي وضع في ضوء ظروف سیاسیة و اجتماعیة معینة، ویجب أن 

  ).١٢٦ة (یكون مضلة لكل المكونات، لذلك لایجوز تخطي عقبة قید التعدیل على الماد
ولابد أن نشیر إن القضاء الدستوري في العراق، اخذ بمبدأ التحول القضائي في احكامھا، اي 
بمقدور المحكمة وھي بصدد تفسیره للنصوص الدستوریة (في حالة الرقابة أو تفسیر نصوص 
الدستور)، أن یعدل عن مبدأ سبق لھ وأن طبقھ في أحكامھ السابقة، على الرغم من عدم تعدیل 
النص الدستوري، وھناك العدید من الأمثلة في قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة تبین 
التحول القضائي في أحكامھا، لذلك لیس من المستبعد أن تتراجع المحكمة في قرارھا، 

  ) .٢وخاصة في ظل وجود توافق سیاسي على ھذه المسألة"" (
ور "ماھر فیصل صالح" عندما رأى " ان  انتھاء : ذھب الیھ الاستاذ الدكت التصور الثالث

المدد المحددة ( الدورة الانتخابیة الاولى لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور) دون تنفیذ لجنة 

                                                        
 . ٢) د. علي یوسف الشكري ، المصدر السابق ، ص ١
  . ١) د. خاموش عمر عبد االله، المصدر السابق ، ص ٢
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) یعني انتھاء صلاحیة ھذه المادة للتطبیق ، كونھا ١٤٢التعدیلات للالتزام الوارد في المادة (
) ، وان المنطق السلیم یقضي عدم ١٢٦المادة ( جاءت استثناءً من الاصل العام الوارد في

التوسع في الاستثناء على حساب الاصل ، لذا ونظراً لانقضاء الالتزامات الواردة في المادة 
) بانقضاء المدد الدستوریة المحددة فیھا ، وفقاً للتحلیل السابق ، فأنھ لا یمكن اللجوء ١٤٢(

اذا ما ارید تعدیل نص  –ر حالیا ، وانما یجب الیھا والعمل بأحكامھا لتعدیل نصوص الدستو
) بعًدھا الطریق الاصلي والاعتیادي للتعدیل ١٢٦العمل بأحكام المادة ( –او اكثر في الدستور 

  ).١الدستوري" (
وقرر الاستاذ الدكتور "مھند ضیاء عبد القادر " ان النص نعتقد انھ انتھى حكما .. وضع في 

بین واضعي الدستور مما اوجب معھا تأجیل البت بھا الى  وقت كانت ھناك مواضیع خلافیة
ما بعد نفاذ الدستور ووصفت بانھا تعدیلات ضروریة ... ولكن حكما ھل یمكن ان نقتنع ان 
ھذه التعدیلات اصبحت ضروریة الان فعلا بعد فوات مدة اكثر من سبعة عشر عام تقریبا 

ھل التعدیلات التي وصفت بانھا ضروریة  على نفاذ الدستور وترتیبھ للأوضاع المختلفة ...
كانت ستنتظر كل ھذا الوقت للمباشرة بتعدیلھا... ثم ما ھي النتائج العملیة السلبیة والایجابیة 
الحقیقیة المترتبة على ھذه التعدیلات ان حدثت مع الكم الھائل من التشریعات القانونیة 

  ) .٢یلھا "(الصادرة على اساس النصوص التي كان من المفترض تعد
) لھا الاولویة في التطبیق الان  على ١٤٢) (١٢٦ثانیا . وجھة نظرنا في أي من المادتین (
  . ٢٠٠٥التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 
) التي جاءت بالنص على ان "یستثنى ما ورد في ١٤٢استنادا الى الفقرة (خامسا) من المادة (

تعلقة بتعدیل الدستور ، الى حین البت في التعدیلات الم ١٢٦ھذه المادة من احكام المادة 
المنصوص علیھا في ھذه المادة". وبدلالة قرار المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة 

) فأن المادة واجبة التطبیق الان على التعدیل الاول ٢٢/٥/٢٠١٧في  ٢٠١٧/اتحادیة/ ٥٤(
  تور . ) من الدس١٤٢ھي المادة ( ٢٠٠٥لدستور جمھوریة العراق 

  ونستند في ھذا الرأي على الحجج الاتیة . 
ان نصوص الدستور تبقى قائمة وواجبة النفاذ ما دام لم تلغى ولم تعدیل ولم تنفذ ، وبما ان  -١

 ) لم تلغى ولم تعدل ولم تنفذ ، أذن تبقى .١٤٢المادة (
دلالة ما من الدستور لم تتحقق للان ، ب ١٤٢ان الاعتبارات التي شرعت من اجلھا المادة  -٢

) إذ ذھبت " .. وجد ان  ٢٠١٧/اتحادیة / ٥٤اسست لھ المحكمة الاتحادیة العلیا في قراراھا (
من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمین مصلحة مكونات الشعب الرئیسیة في  ١٤٢المادة 

المجتمع العراقي وذلك من خلال تعدیل نصوص الدستور وفق الاجراءات الواردة والخطوات 
من  ١٢٦مة فیھا والتي تختلف في بعض مفاصلھا عن الاجراءات الواردة في المادة المرسو

  الدستور مراعاة للاعتبارات التي شرعت ن اجلھا ..." .
  ٢٠٠٥الفرع الثاني: جزاء الامتناع عن التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق

The penalty for abstaining from the first amendment to the 
Constitution of the Republic of Iraq in 2005 

تتلقى   - اعني السلطة التي یناط بھا امر تعدیل الدستور  –إذا انتھینا الى ان ھذه السلطة 
اختصاصھا بشأن التعدیل من نص دستوري قائم ، فھل یرخص لھا الحق في الامتناع عن 

                                                        
  .١) د.ماھر فیصل صالح ، المصدر السابق ، ص ١
 . ٢ھند ضیاء عبد القادر، المصدر السابق ، ص) د. م ٢
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ع التعدیل على المجلس  تعدیل نصوص الدستور؟ . وھل مشروع  لھا ان تمنع عرض مشرو
خرقا  –أن شئنا الدقة  –؟ . ام أن ذلك یمثل تجاھلا للنصوص الدستوریة القائمة ، بل ویمثل 

وانتھاكا لھا  ، وھل یجوز  تعلیق تعدیل نصوص اخرى على موافقة شعب وحدة من الوحدات 
لانتھاء من اجراء المكونة للدول ؟ . وھل ایقاف تطبیق اجراءات التعدیل الاعتیادیة الى حین ا

  التعدیل وفق اجراءات خاصة استثنائیة ، منھج آلفتھ النظم الدستوریة؟ .
  .  ٢٠٠٥اولا: رأي الفقھاء في جزاء الامتناع عن التعدیل الاول لدستور جمھوریة العراق 

قدمت الرؤى الفقھیة تصورات عدة بخصوص جزاء الامتناع عن التعدیل الاول لدستور 
، تباینت الى عدة تصورات ، وكان ذلك ناتجاً عن اختلافھا في  ٢٠٠٥جمھوریة العراق 

) من ١٤٢تكییف طبیعة فعل الامتناع عن تنفیذ الواجب الدستوري الذي قررتھ المادة (
  الدستور . 

) من النصوص الدستوریة الامرة ومخالفتھ یعد ١٤٢التصور الاول : یرى ان المادة (
  انتھاك للدستور .

الدكتور "رافع خضر صالح شبر" " ان الجھة التي اناط بھا الدستور مھمة  إذ یقرر الاستاذ
تعدیل نصوصھ فان سلطتھا في ذلك مقیدة ولیست سلطة تقدیریة. وبالتالي لیس لھا ان تمتنع 
عن التعدیل. وسلطتھا في ذلك مقیدة في وجوب تقدیم التقریر المتضمن التعدیل على مجلس 

رضھ على المجلس فان ذلك یعد: انتھاكاً للدستور، وحنث في النواب، وفي حال امتنعت عن ع
  ) .١الیمین الدستوریة " (

و یعتقد الاستاذ الدكتور" ساجد كاظم الزاملي" " ان السلطة المناط بھا دستوریا تعدیل الدستور 
علیھا واجب وطني وقانوني بتعدیل الدستور اذا كان الدستور بحاجة ماسة من التعدیل 

في ھذه الحالة لیس لھا الحق في الامتناع عن تعدیل نصوص الدستور، كما لیس والمراجعة ف
لھا حق بالامتناع عن عدم عرض تقریرھا على المجلس فأن ذلك ان حصل یعد خرقا واضحا 

  ) .٢للدستور"(
ویذھب الاستاذ الدكتور "عامر عیاش عبد الجبوري" الى انھ " اذا كان النص استثنائیاً كما ھو 

) فكان على مجلس النواب تنفیذ ھذه المادة بموجب الشروط ١٤٢نص المادة ( الحال في
الواردة فیھا و المعبرة عن ارادة السلطة التأسیسیة الاصلیة الممثلة بإرادة الشعب الذي وافق 

م ، و بالتالي نرى ان كافة ٢٠٠٥على ھذا الدستور بموجب الاستفتاء الذي جرى عام 
خالفة الدستوریة ، رئیس الجمھوریة الذي یسھر على ضمان السلطات مسؤولة عن ھذه الم

)  منھ ، و مجلس النواب الاول الذي انیط بھ اقتراح ٦٧الالتزام بالدستور بموجب المادة (
التعدیلات الضروریة قد تجاھل النصوص الدستوریة القائمة بل خرق و انتھك النصوص 

) و المتمثلة بطرح المواد ١٤٢لمادة (الدستوریة و منع تطبیق الفقرات اللاحقة في ھذه ا
المعدلة من قبلھ على الشعب للاستفتاء علیھا خلال مدة لا تزید على الشھر من تاریخ اقرار 
التعدیل في مجلس النواب ، و بالتالي نرى ان اي تعدیل بعد انقضاء المدة الزمنیة الواردة في 

مجلس الاول تعتبر تعدیلات غیر ) اي مدة الاربعة شھور ، و انتھاء مدة ال١٤٢المادة (
) ١٢٦دستوریة . و ان اي تعدیل یجري بعد ذلك یجب ان یكون بموجب احكام المادة (

  ) .٣المتعلقة بتعدیل الدستور" (

                                                        
 . ١) د. رافع خضر صالح شبر، المصدر السابق ، ص ١
 . ١) د. ساجد كاظم الزاملي، المصدر السابق ، ص ٢
 . ١) د.عامر عیاش عبد، المصدر السابق ، ص ٣
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ویقرر الاستاذ الدكتور "شورش حسن عمر" بقولھ "  اما مجلس النواب وھو جزء من    
رر في الدستور بالنسبة لإجراءات تمریر السطلة المختصة بتعدیل الدستور، فھو ملزم بما مق

التعدیل، علیھ عند عرض التعدیلات المقترحة علیھ من قبل اللجنة المعدة لتلك التعدیلات، لیس 
لھ الحق ان تمنع عرض تلك التعدیلات المقترحة على المجلس، فاذا اقدم على ذلك، فانھ یعد 

تم على النقیض من احكام انتھاكا لنصوص الدستور، وعملھ یكون غیر مشروع كونھ 
الدستور. اما اذا عرضھ على اعضاء المجلس، فحینئذ یكون المجلس ملزما بالتصویت علیھا، 
وتعد التعدیلات المقترحة مقرة بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وان عدم 

رفضھ من قبل اقرارھا بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس، یعني ان التعدیلات المقترحة تم 
مجلس النواب، ومن حقھ عدم الموافقة علیھا اذا لم تنال الأغلبیة المطلقة لأصوات اعضاء 
المجلس، بمعنى اكثر وضوحا ان الدستور رخص لمجلس النواب الامتناع عن الإقرار على 
مقترح تعدیل الدستور، لكنھ لم یمنحھ حق رفض عرض التعدیلات المقترحة على اعضاء 

  ) .  ١ملزم بعرضھا على المجلس" ( المجلس فھو
ویرى الاستاذ الدكتور "منجد منصور الحلو"  أن " اللجنة الدستوریة لا تملك سلطة تقدیریة 
في أداء مھامھا ، بل أنھا محكومة بمدد زمنیة  وإجراءات محددة لا یمكن تجاھلھا وفقاً لمبدأ 

لا یحكم للجنة ان تمتع عن تقدیم الدستوریة الذي یعد العمود الفقري لاي نظام دستوري ، ف
مقترحات التعدیلات الدستوریة ولا أن تمتنع عن القیام بأي واجب دستوري آخر تتلقاه من ھذا 

من النصوص الدستوریة الامرة وخالفتھ  ١٤٢النص الدستوري ، فالنص الدستوري للمادة 
  ) .٢یعد إنتھاك للدستور" (

بید" ان " تقاعس اللجنة عن اداء عملھا یمثل الخرق وقد أكد الاستاذ الدكتور "عدنان عاجل ع
  ) .٣الدستوري بعینھ"(

)، تعد ١٤٢ویذھب الاستاذ الدكتور "خاموش عبد االله عمر" الى " إن عدم تطبیق المادة (
بمثابة تعطیل غیر مشروع، وغیر رسمي لحكم من احكام الدستور. والمعروف ان تعطیل 

ثنائیة، حین یتم اللجوء إلى سلطة الازمات الخاصة الدستور، یكون في ظل الظروف الاست
ولمدة زمنیة معینة و محددة، ووفق ضوابط وشروط معینة.إلا إن ھذا التعطیل (أي عدم تنفیذ 

)، لا یجد لھ أي سند أو أساس دستوري یبرر مشروعیتھ، لذلك یعد ھذا التعطیل ١٤٢المادة 
ي الدستور یعتمدون اھمالھ وھو خرق سیاسیاً بحتاً، إذ ھو تعطیل فعلي عن نص موجود ف

لمبدأ سمو الدستور، إذ ان قواعد الدستور تعلو على غیره من قوانین الدولة، لذا یتعین على 
  ) . ٤السلطات احترام و التزام بنصوص الدستور" (

وتوضح الاستاذة الدكتورة سیفان باكراد میسروب بالقول  "ان السلطة المكلفة بتعدیل احكام 
ملزمة بالقیام بمھامھا الموكلة لھا وإلا عد ذلك خرق وانتھاك لأحكام الدستور فالجھة الدستور 

المكلفة ملزمة بتقدیم التقریر الى مجلس النواب في الوقت المحدد ولا یجوز لھا تجاھل ذلك 
الأمر لان ذلك یعد تجاوز لإرادة المشرع الدستوري مما یؤدي الى تعطیل النص 

  ) .٥الدستوري"(

                                                        
 . ١) د. شورش حسن عمر، المصدر السابق ، ص ١
  . ٢ابق ، ص) د. منجد منصور الحلو ، المصدر الس ٢
 . ١) د. عدنان عاجل عبید، المصدر السابق ، ص ٣
 . ١) د. خاموش عبد االله عمر، المصدر السابق ، ص  ٤
 .٢) د. سیفان باكراد میسروب ، المصدر السابق ، ص ٥



  ١٩٠  
 

الاستاذ الدكتور "ماھر فیصل صالح " اعتقد ان امتناع اللجنة عن تقدیم التقریر بشأن ویؤكد 
التعدیلات الضروریة الى المجلس یشكل انتھاكاً واضحا لنص دستوري صریح ، وفي ذات 
الوقت كان بإمكان اللجنة  تقدیم تقریر للمجلس یتضمن عدم وجود تعدیلات ضروریة على 

  ) .١نصوص الدستور " (
رى الاستاذ الدكتور یاسر عطیوي الزبیدي " إن عدم اقرار التعدیلات المنصوص علیھا في وی

) خلال المدة الدستوریة ( اربعة اشھر من عمل مجلس النواب) في بدایة عملة ( ١٤٢المادة (
الدورة الاولى) یشكل خرق للمدد الدستوریة وجزاء ھذا الخرق یكون سقوط الحق في سلوك 

)، وكان بإمكان ١٢٦طرق التعدیل، وعودة الحكم الاصلي العام للتطبیق ( ھذا الطریق من 
) عن طریق الاحكام ١٤٢المحكمة الاتحادیة العلیا ان تحدد اجل معلوم للتعدیل وفق المادة (

 ) .٢" ( ٢٠١٧/ ٢١/٥في  ٢٠١٧/ اتحادیة/ ٥٤الایعازیة في قرارھا رقم 
احمد " یمثل عدم التزام مجلس النواب بتنفیذ ویبین الاستاذ المساعد الدكتور لقمان عثمان 

) بإكمال عمل لجنة التعدیلات الدستوریة التي شكلت في الدورة ١٤٢مقتضیات المادة (
لإجراء التعدیلات الدستوریة الضروریة ، انتھاكاً للدستور وخرقاً  ٢٠٠٦الانتخابیة الاولى 

وانتھاكھا لذلك الالتزام الدستوري ، لمقتضیاتھ ، فضلاً عن خرق الدورات الانتخابیة اللاحقة 
وكان من المھم ان توجھ المحكمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب بضرورة تنفیذ ھذا الالتزام 
الدستوري ، وعدم ترك ھذا الامر لإرادة مجلس النواب التي قد یعجز عن تنفیذه نتیجة لوجود 

التي قد تدوم لمدة طویلة ، في معرض حالة الانقسام السیاسي الحاد لأطراف العملیة السیاسیة 
) التي أكدت فیھ على سلوك السلطة المختصة بالتعدیل ٢٠١٧/اتحادیة / ٥٤قراراھا بالعدد ( 

) في اجراء أي تعدیل دستوري وذلك قبل سلوكھا ١٤٢للطریق الاستثنائي الوارد في المادة (
  ) .٣)  "  (١٢٦الطریق الاصلي الوارد في المادة (

  یشكل انتھاكا للدستور . -الامتناع عن التعدیل  –اني : لا یعتقد ان ھذا الامر التصور الث
إذ یرى الاستاذ الدكتور مھند ضیاء عبد القادر " لا نعتقد ان ھذا الامر یشكل انتھاكا 
للدستور... فھناك العدید من النصوص في الدستور العراقي او غیره لا تصل الیھا ارادة 

ان نقول ان ھذا النص قد انتھى او ان التأني او التأخر في تطبیقھ یمثل  التطبیق لكنھ لا یمكن
انتھاك للدستور .ولكن... وھنا نرید ان نوضح فكرة مھمة ...ھذا النص نعتقد انھ انتھى حكما 
..وھذا لا یتعارض مع ما بیناه اعلاه بشان عدم سقوط وانتھاء النص. لكن ھذا النص وضع 

خلافیة بین واضعي الدستور مما اوجب معھا تأجیل البت بھا  في وقت كانت ھناك مواضیع
الى ما بعد نفاذ الدستور ووصفت بانھا تعدیلات ضروریة ... ولكن حكما ھل یمكن ان نقتنع 
ان ھذه التعدیلات اصبحت ضروریة الان فعلا بعد فوات مدة اكثر من سبعة عشر عام تقریبا 

لفة ... ھل التعدیلات التي وصفت بانھا ضروریة على نفاذ الدستور وترتیبھ للأوضاع المخت
كانت ستنتظر كل ھذا الوقت للمباشرة بتعدیلھا... ثم ما ھي النتائج العملیة السلبیة والایجابیة 
الحقیقیة المترتبة على ھذه التعدیلات ان حدثت مع الكم الھائل من التشریعات القانونیة 

  ) .٤ترض تعدیلھا"(الصادرة على اساس النصوص التي كان من المف
وبسؤالنا فریق اخر من الفقھاء نجد انھ تبنى تصور ثالث " قال بھ الاستاذ الدكتور سرھنك 

   البرزنجي
                                                        

 . ١) د. ماھر فیصل صالح، المصدر السابق ، ص ١
 .١) د. یاسر عطیوي الزبیدي، المصدر السابق ،ص ٢
 . ١عثمان احمد، المصدر السابق ، ص ) د. لقمان ٣
 . ١) د. مھند ضیاء عبد القادر، المصدر السابق ، ص ٤
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عندما ذھب بالقول "أما ما یتعلق بالسؤال المتمثل في مدى إمكانیة اللجنة المشكلة في الامتناع 
وصیات على المجلس ، عن تعدیل نصوص الدستور او منعھ عرض التقریر الذي یتضمن الت

ارى اذا كانت التعدیلات المقترحة تخالف جوھر المبادئ الاساسیة للدستور وتفرغ الدستور 
من محتواه الحقیقي ، فلھا كل الحق في الامتناع أو الممانعة في بلورة التقریر بصورتھ 

فھم أیضا  النھائیة لأن ھؤلاء الأعضاء ھم بالأساس أعضاء لمجلس النواب ولیسوا بغرباء عنھ
یتحملون التزامات دستوریة بحمایة الدستور وصیانتھ من التعدیلات الدستوریة الھامشیة غیر 

  ) .١المدروسة " (
اما التصور الاخیر یرى ان فرضیة الامتناع غیر قائمة إلّا أن غیاب التوافق السیاسي داخل 

  المجلس جعل المجلس برمتھ متجاھلاً للنصوص الدستوریة القائمة.
د قال بھذا الاتجاه الاستاذ الدكتور "رحیم حسین موسى" عندما ذھب الى  " إن فرضیة وق

امتناع اللجنة عن تعدیل الدستور غیر قائمة، إذ سبق لمجلس النواب ومنذ نفاذ الدستور أن 
شكّل أكثر من لجنة لتعدیل الدستور وفقاً لأحكام المادة المذكورة، وإن ھذه اللجان قد شرعت 

تراحاتھا، ومناقشتھا، بل أن بعضھا قد أعدَّ تقریراً وقدمھ لمجلس النواب، إلّا أن غیاب بتقدیم اق
التوافق السیاسي داخل المجلس على المقترحات والمضي بھا قد حال دون إتمام عملیة تعدیل 

  ) .٢الدستور. وھذا ما یجعل المجلس المذكور برمتھ متجاھلاً للنصوص الدستوریة القائمة " (
وجھة نظرنا  في جزاء الامتناع السلطة المختصة عن التعدیل الاول لدستور جمھوریة  ثانیا:

  .٢٠٠٥العراق 
ان توقف المجلس بعد شروعھ في تنفیذ المھام المسندة لھ بموجب ھذه المادة ، من خلال 

بتشكل اللجنة التي مھمتھا تقدیم تقریر الى مجلس  ٢٠١٩،  ٢٠٠٦القرار النیابي في عام 
خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشھر ، یتضمن توصیة بالتعدیلات الضروریة التي یمكن النواب 

اجرائھا على الدستور ، ننظر لھ من جانبین . الاول إذا كانت اللجنة قد انھت مھامھا بتقدیم 
 -فعل  –التقریر الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشھر من تاریخ تشكیلھا ، فأن 

عرض التقریر دفعة واحدة للتصویت یعد خروجا على حدود السلطة التقدیریة  المجلس بعدم
الممنوحة لھ باعتبار ان النص لم یقیده بمدة محددة للبت في التعدیلات ، یعني ان فعلھ لا یشكل 

بقدر ما یعد ( فصل ھذه المادة عن محتواھا وعن تحقیق  ١٤٢انتھاكا او خرقا لنص المادة 
ن اجلھا ، وبالتالي منع تحقیق مصلحة لھا اعتبارھا ) اما الجانب الاخر غایتھا التي شرعت م

فینظر لھ من ناحیة اذا كانت اللجنة لم تنجز مھامھا في مدة الاربعة اشھر المحددة التي یجب 
علیھا ان لا تتجاوزھا لتقدیم تقریرھا بالتعدیلات الضروریة ، فأن فعلھا وما تبعة من عدم 

یمثل انتھاكا للدستور ، لان المدد المحددة بنصوص الدستور ھي حد  متابعة المجلس لھا .
زمني نھائي ، تقرر بقواعد امرة لا یجوز للمجلس ان یتعداه فأن ھو فعل اضحى النص 

 المحدد لھ كأنما لم یكن .
وكل تأخیر في التعدیل ، یعد بمثابة  تكرار لتلك المخالفة او الانتھاك الذي لا یصح ان یستمر، 

حین یتطور واقع الحیاة ثم یجمد الدستور عن أن یلاحق ھذا التطور وان یتسع لھ  لأنھ
ویلازمھ ، فسریعا ما ینفصل عن الواقع ، وھو ما یعرضھ وما یقوم على اساسھ من نظم 

 سیاسیة واجتماعیة للحركات الثوریة . 

                                                        
 . ١) د. سرھنك البرزنجي ، المصدر السابق ، ص ١
 . ١) د. رحیم حسین موسى، المصدر السابق ، ص ٢
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ستور وفي كما وأن السلطات المنشأة ( ومنھا مجلس النواب) لم توجد إلا عن طریق الد 

الحدود التي رسمھا ، وبالتالي لیس من حقھ ان یخالف اساس سلطتھ وسندھا ، فأن فعل ( 
وماذا بعد ذلك ؟ ما دام انھ  –یتشكك  –وصمت اعمالھ بعدم الشرعیة) . وان كان البعض 

لیس ھناك جزاء على المجلس ؟ طالما ان الرقابة على الدستوریة لا تمتد الى حالة امتناع 
عن القیام بالتعدیل ، وان قوانین العقوبات في الدول تكاد تخلو من تقریر جزاءات المجلس 

تتصل بالامتناع عن قیام المجلس بعمل( التعدیل) ، وان عدم اعادة انتخاب المخالف للقاعدة 
الدستوریة قول ینطوي على تبسیط للمشكلة فمن الممكن ان لا یعید ترشیح نفسھ ، او ان یقدم 

  نع بھ جمھوره .خطاب اخر یقت
بالقول ان مع وجود رأي عام قوي وناضج ، فمن العسیر  –مع احد الفقھاء  –فنتفق ھنا 

افلات المخالف للقاعدة الدستوریة من العقاب ، وبناء علیھ فأننا نرى أن ردة فعل الرأي العام 
لصحافة ، ھو الجزاء الأوفى لعدم احترام القاعدة الدستوریة ، ونتیجة لارتباط ذلك بحریة ا

وارتباط الأخیرة بحریة تداول المعلومات ، فأنھ من غیر الممكن تصور خداع الرأي العام 
الذي تتنافس أجھزة الإعلام على تقدیم حقیقة الواقع الیھ مشفوعاً بتحلیلات لھ تتناول زوایا 

ھو مختلفة ، كما أن سرعة تداول المعلومات ، تتیح للرأي العام سرعة أظھار ردة فعلھ ، و
عامل حیوي في فاعلیة الجزاء ، إذ یؤدي عادة الى وأد المخالفة في مھدھا خشیة تفاقم ردة 

للرأي العام یجعلھ خط الدفاع  –وقائیا وعلاجیاً  –الفعل الناجم عنھا ، وھذا الدور المزدوج 
 ) .١الاقوى ضد مخالفة الدستور وانتھاك حرماتھ (

بعد  –سیاسیة تلزم مجلس النواب بأن یبادر مباشرةمما یكون من شأنھ القول بان ثمة ضرورة 
على  -یقدمھا  –بمھمة التعدیل  ویبدأ بھا وان شئنا التأكید اكثر   -الغاء قرار تعلیق جلساتھ  

  غیرھا ، من المھام والمسؤولیات القانونیة .
 Conclusionخاتمة البحث .
  اولا. النتائج.

) من خلال ١٤٢یة لتحدید معنى نص المادة (یتعین الاعتماد على درجة عالیة من العموم -١
یشكل المجلس في بدایة  –، ووفقا لذلك نستنتج ان المقصود بعبارة  الغرض العام للدستور 

وصف عام لا یتقید بالمجلس الاول دون غیره ، ولا بالجلسة الاولى من الدورة  –عملھ 
ول من بدایة الدورة النیابیة في الفصل التشریعي الا –الاولى ، بشرط ان یبادر المجلس الان 

على غیرھا ، من المھام  -یقدمھا  –بمھمة التعدیل  ویبدأ بھا وان شئنا الدقة اكثر –الخامسة 
والمسؤولیات القانونیة ؛ وسندنا في ذلك أن وصف النص للمجلس عام خالي من القرینة ولم 

 –صفة الاطلاق اعطي  –یقترن بھ قید ولا شرط یوجب بھ بعض المعاني او الحدود  
والمطلق یجري على إطلاقھ ما لم یقم دلیل التقیید نصاً أو دلالة .كما ان معان الفاظ النصوص 
المتعلقة بموضوع واحد یفھم كل منھا على ضوء غیره من الالفاظ إذ ان دالة الالفاظ 

فظ المجلس فلا تمثل الا معنى واحد ، وبالتالي فان ل –اذا لم تتقید  –والعبارات على المعاني 
) عام لا یتحدد ما دام لم یلازمھ وصف . والدلیل ١٢٦) ھو ذاتھ في المادة (١٤٢في المادة (

) مجلس معین وفي ١١٨في المادة ( -تحدیدا–على ذلك لما قصد الدستور في موضع اخر 
وقت معین ، لم یذكره لذاتھ وانما ذكره بأوصافھ ( یسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة 

) ( یعقد مجلس النواب في جلستھ ١٣٣ر من تاریخ اول جلسة لھ . ومثل ذلك المادة (اشھ
 ) ( یؤجل العمل .....الى حین صدور قرار من مجلس النواب ...١٣٧الاولى ..). والمادة (

                                                        
 . ٣٦- ٣٥، ص ٢٠٠٤) د. فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الاول ، شركة ناس للطباعة ، القاھرة ،  ١
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بعد دورتھ الانتخابیة الاولى التي یعقدھا بعد نفاذ ھذا الدستور ) . فضلا عن ان ربط عبارة 
لس النواب الذي یتشكل بعد نفاذ الدستور مع عدم تنفیذ المھام التي شرعت من بدایة عملھ بمج
) للان ، یخلق استحالة مادیة في تطبیق ھذه المادة ، وھذا یعني عملا ١٤٢اجلھا المادة (

) في فصل الاحكام الانتقالیة من ١٤٢اغلاق باب تعدیل الدستور. الى جانب ان ورود المادة (
لیة والختامیة من الدستور لا تعني اكثر من ان مجلس النواب لابد ان یقوم باب الاحكام الانتقا

 بھذه المھام الدستوریة قبل غیرھا .
من الدستور  ١٤٢ان توقف المجلس بعد شروعھ في تنفیذ المھام المسندة لھ بموجب المادة  -٢

م تقریر الى بتشكل اللجنة التي مھمتھا تقدی ٢٠١٩،  ٢٠٠٦، من خلال القرار النیابي في عام 
مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشھر ، یتضمن توصیة بالتعدیلات الضروریة التي 
یمكن اجرائھا على الدستور ، ننظر لھ من جانبین . الاول إذا كانت اللجنة قد انھت مھامھا 

فأن  بتقدیم التقریر الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشھر من تاریخ تشكیلھا ،
فعل المجلس بعدم عرض التقریر دفعة واحدة للتصویت یعد خروجا على حدود السلطة 
التقدیریة الممنوحة لھ باعتبار ان النص لم یقیده بمدة محددة للبت في التعدیلات ، یعني ان 

بقدر ما یعد ( فصل ھذه المادة عن محتواھا  ١٤٢فعلھ لا یشكل انتھاكا او خرقا لنص المادة 
ق غایتھا التي شرعت من اجلھا ، وبالتالي منع تحقیق مصلحة لھا اعتبارھا ) اما وعن تحقی

الجانب الاخر فینظر لھ من ناحیة اذا كانت اللجنة لم تنجز مھامھا في مدة الاربعة اشھر 
المحددة التي یجب علیھا ان لا تتجاوزھا لتقدیم تقریرھا بالتعدیلات الضروریة ، فأن فعلھا 

متابعة المجلس لھا . یمثل انتھاكا للدستور، لما انطوى علیھ من مخالفة  وما تبعة من عدم
موضوعیة صریحة لأحكامھ  ، لان المدد المحددة بنصوص الدستور ھي حد زمني نھائي ، 
تقرر بقواعد امرة لا یجوز للمجلس ان یتعداه فأن ھو فعل اضحى النص المحدد لھ كأنما لم 

 یكن .
في تعینھ جھة  ٢٠٠٥ذي اختاره دستور جمھوریة العراق أن ما نلاحظھ على الحل ال -٣

تعدیلھ الاول ، نراه اكثر تعقیدا حتى من الطریقة التي تم بھا وضع الدستور ، وھذا التخریج 
یعني عملا اغلاق باب تعدیل الدستور . إذ لم یكتفي النص بإكمال اللجنة اعمالھا كشرط 

اوجب ان تقدم اللجنة تقریرھا الى مجلس النواب لعرض التعدیل على الشعب لاستفتائھ ، وانما 
على  –بعد اكمال اعمالھا في مدة الاربعة الاشھر . وللمجلس في ھذه الحالة سلطة مطلقة 

كما لھ ان لا یناقشھ ، ولھ ان لا  –یتجاھلھ  –إذ لھ ان لا یدرجھ في جدول اعمالھ  –التقریر 
فقة على التعدیلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة یقره حتى بعد ان یناقشھ ، لان استئثاره بالموا

واحدة بالأغلبیة المطلقة یھیئ لھ الفرصة لؤد أي محاولة للتعدیل تضر بھ . بالأخص وان 
على سلطة مجلس  -سواء اكانت زمنیة او موضوعیة  –الفقرة ثانیا لم تتضمن ایة قیود 

من قبل مجلس النواب على الشعب  النواب . إذ قررت بدة مدة الشھرین لطرح المواد المعدلة
للاستفتاء علیھا ، من تاریخ اقرار التعدیل في مجلس النواب .ھذا یعني ان الفترة من بعد تسلیم 
اللجنة التقریر الى مجلس النواب الى تاریخ (الموافقة او عدم الموافقة ) على التعدیلات 

رة لم تحد بشكل قطعي ، كفترة المقترحة بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ، فت
الاربعة اشھر كموعد نھائي لتقدیم التقریر او المدة التي لا تزید على شھرین بخصوص طرح 
المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء علیھا  ، وبذلك فإنھا فترة تدخل ضمن میدان السلطة 

 التقدیریة لمجلس النواب .
اوكلت للجنةً من أعضائھ تكون ممثلةً للمكونات عندما  ١٤٢أن الفقرة (اولا ) من المادة  -٤

تقریرٍ إلى مجلس النواب،   الرئیسة في المجتمع العراقي، محددة مھمة ھذه اللجنة في تقدیم
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خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشھر، مقررة ما یجب ان یتضمن ھذا التقریر وھو التوصیةً 
، على ان تُحل اللجنة بعد البت في بالتعدیلات الضروریة التي یمكن إجراؤھا على الدستور

مقترحاتھا" ، ذلك یستدل منھ انھ لا تملك جھة اخرى مباشرة ھذا الاختصاص ، حتى المجلس 
ذاتھ ، ومنح سلطة اقتراح التعدیل للجنة مصغرة من اعضاءه ، بمثابة اختبار عملي یضع 

ان كتبة الدستور  –باعتقادنا  –تحت المجھر المشكلات الكامنة بالنصوص . وھذا یعني  
انصرفت ارادتھم الى ان مھمة اللجنة ووظیفتھا ھو تحدید الموضوعات الضروریة التي كانت 
سببا في معارضة البعض لمشروع الدستور . مقترحة بعض الحلول لھا . بعبارة اوجز ان 

 ھو تقدیم تصوراتھا حول مواد الدستور المختلف علیھا ، –باعتقادنا  –المطلوب من اللجنة 
 غیر معنیة بتقدیم مشروع متكامل للتعدیل .

التي جاءت بالنص " تعرض التعدیلات   ١٤٢ان التمعن في الفقرة ثانیا من المادة  -٥
المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة وفق الفقرة (ثانیاً) على مجلس النواب للتصویت علیھا ، 

بدلالة الفقرة (خامسا) التي استثنت وتعد مقرة بموافقة الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 
الى حین الانتھاء من البت في التعدیلات  ١٢٦ما ورد في ھذه المادة من احكام المادة 

المنصوص علیھا في ھذه المادة .یستنتج منھما للوھلة الاولى ان ما ورد بھما من نص یقید 
ت المقترحة كشرط المجلس بموانع موضوعیة وھي ضرورة تحقق فعل الموافقة على التعدیلا

لأنھاء عمل اللجنة .الا اننا نشكك في ھذا الاستخلاص اعتماداً على ان القراءة الاجمالیة للنص 
تفید بان المراد بالبت كقید لانتھاء العمل ومن ثم حل اللجنة ممكن ان یتحقق بموافقة المجلس 

ض أیا منھما تلك او الشعب بالأغلبیة الموصوفة  ، كما من الممكن ان یتحقق عندما یرف
المقترحات . وبالتالي اذا عرضت التعدیلات على المجلس ولم تحصل على الاغلبیة او على 
الشعب ولم تحظى بموافقة اغلبیة المصوتین او رفضھا ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات او 

مادة اكثر ، فان فعل البت یكون قد تحقق ، وبالتالي تحل اللجنة ویصار الى التعدیل وفق ال
  باعتبار ان القید الذي اوجبتھ الفقرة خامسا من المادة قد نفذ . ١٢٦

  ثانیا. المقترحات .
موضع التنفیذ ، لأن كل تأخیر في  ١٤٢نقترح على المجلس ان یبادر الان بوضع المادة  -١

التعدیل ، یعد بمثابة  تكرار لتلك المخالفة او الانتھاك الذي لا یصح ان یستمر، لأنھ حین 
ر واقع الحیاة ثم یجمد الدستور عن أن یلاحق ھذا التطور وان یتسع لھ ویلازمھ ، یتطو

فسریعا ما ینفصل عن الواقع ، وھو ما یعرضھ وما یقوم على اساسھ من نظم سیاسیة 
واجتماعیة للحركات الثوریة . فضلا عن أن السلطات المنشأة ( ومنھا مجلس النواب) لم یوجد 

الحدود التي رسمھا ، وبالتالي لیس من حقھ ان یخالف اساس  إلا عن طریق الدستور وفي
 –یتشكك  –سلطتھ وسندھا ، فأن فعل ( وصمت اعمالھ بعدم الشرعیة) . وان كان البعض 

وماذا بعد ذلك ؟ ما دام انھ لیس ھناك جزاء على المجلس ؟ طالما ان الرقابة على الدستوریة 
م بالتعدیل ، وان قوانین العقوبات في الدول تكاد تخلو لا تمتد الى حالة امتناع المجلس عن القیا

من تقریر جزاءات تتصل بالامتناع عن قیام المجلس بعمل( التعدیل) ، وان عدم اعادة انتخاب 
المخالف للقاعدة الدستوریة قول ینطوي على تبسیط للمشكلة فمن الممكن ان لا یعید ترشیح 

 ھوره .نفسھ ، او ان یقدم خطاب اخر یقتنع بھ جم
بالقول ان مع وجود رأي عام قوي وناضج ، فمن العسیر  –مع احد الفقھاء  –فنتفق ھنا 

افلات المخالف للقاعدة الدستوریة من العقاب ، وبناء علیھ فأننا نرى أن ردة فعل الرأي العام 
 ھو الجزاء الأوفى لعدم احترام القاعدة الدستوریة ، ونتیجة لارتباط ذلك بحریة الصحافة ،

وارتباط الأخیرة بحریة تداول المعلومات ، فأنھ من غیر الممكن تصور خداع الرأي العام 
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الذي تتنافس أجھزة الإعلام على تقدیم حقیقة الواقع الیھ مشفوعاً بتحلیلات لھ تتناول زوایا 
مختلفة ، كما أن سرعة تداول المعلومات ، تتیح للرأي العام سرعة أظھار ردة فعلھ ، وھو 

حیوي في فاعلیة الجزاء ، إذ یؤدي عادة الى وأد المخالفة في مھدھا خشیة تفاقم ردة عامل 
للرأي العام یجعلھ خط الدفاع  –وقائیا وعلاجیاً  –الفعل الناجم عنھا ، وھذا الدور المزدوج 

الاقوى ضد مخالفة الدستور وانتھاك حرماتھ . مما یكون من شأنھ القول بان ثمة ضرورة 
بمھمة التعدیل    - بعد الغاء قرار تعلیق جلساتھ   –مجلس النواب بأن یبادر مباشرةسیاسیة تلزم 

  على غیرھا ، من المھام والمسؤولیات القانونیة . -یقدمھا  –ویبدأ بھا وان شئنا التأكید اكثر 
نقترح ان یتم احصاء المواد التي ترى اللجنة ضرورة تقدیم تصور بخصوص  -٢

ى المجلس لمناقشتھا وابداء رأیھ بشأنھا بالموافقة او التعدیل علیھا تعدیلھا ابتداء ، وتعرض عل
بالإضافة او الحذف من حیث المبدأ ( أي ان اللجنة تقدم تقریر ابتدائي بالنصوص التي ترى 
ضرورة ان یطالھا التعدیل او ان یتم استضافتھا في المجلس لعرض التقریر ) . على ان یدرج 

او الاستضافة مباشرة في جدول اعمال الجلسة التالیة لتسلمھ من المجلس التقریر الابتدائي 
اللجنة ، لغرض مناقشتھ اولیا والتصویت على ما یقرره بشأنھ. ثم بعد ذلك تعید رئاسة 
المجلس التقریر الابتدائي بالصیغة النھائیة التي صوت علیھ المجلس الى اللجنة . وعلى اللجنة 

لاربعة اشھر المحددة بالنص في اعداد تقریرھا النھائي في ان تشرع بحدود المتبقي من مدة ا
حدود النصوص التي وافق المجلس على ان یشملھا التعدیل ، لان اللجنة اذا انجزت اعمالھا 
كاملة دون الرجوع الى المجلس وقدمت تقریرھا النھائي ، فان ھذا التقریر بمجرد تقدیمھ 

تي اناط بھا الدستور الموافقة علیھ . على ینفصل عمن قدمھ ، ویصبح في حوزة الجھة ال
رئیس المجلس بمجرد استلامھ التقریر النھائي یشرع في أدراجھ في جدول اعمال الجلسة 
التالیة للمجلس ، لمناقشتھ والتصویت علیھ من حیث المبدأ ، بمجرد تحقق الاغلبیة المشروطة 

اللجنة القانونیة لصیاغتھ بشكل للموافقة ، یحیل رئیس المجلس ما تمت الموافقة علیھ الى 
مشروع نھائي یحوي نصوص دستوریة  تمھیدا لعرضھ على المجلس للتصویت علیھ 

  بالأغلبیة او رفضھ .
نقترح على اللجنة ان تراع كثیرا حدود مھمتھا وان تكتفي في تقریر التعدیل بتحدید  -٣

تلك التصورات في صورة تصوراتھا بشأن المواد التي یتناولھا التعدیل ، ولا یلزم إفراغ ل
نصوص دستوریة مقترحة ، إذ أن المجلس سوف یقوم بدراسة ھذا التقریر ، ومن خلال 
المناقشات التي تجري في مرحلة إقرار التعدیل وإعداد مشروع التعدیل ، تطرح كافة وجھات 

التالي لا  النظر حول الصیاغة المناسبة للمواد المقترح تعدیلھا ، بما یحقق أھداف التعدیل . وب
یتعین ان یكون التقریر بالتعدیلات الضروریة مستوفیاً للأوضاع الشكلیة ، اذ یكفي ذكر المواد 

حتى یسمح  –المطلوب تعدیلھا والتي یراد حذفھا وتلك التي یراد إضافتھا واسباب التعدیل
تور ، عندما یفحص تقریر التعدیل بالتحقق من أن ھناك حاجة حقیقیة لتعدیل الدس –للمجلس 

كما أنھ یسھل من مھمة التحقق من مشروعیة أسباب التعدیل وجدیتھا ، أي ان طلب التعدیل قد 
 جاء لضرورة تفتضیھ ، فیقرھا كما ھي ، وقد یغیر فیھا وفقا لرؤیتھ

نقترح على المجلس ان یدرج تقریر اللجنة في جدول اعمالھ و المتضمن مقترحاتھا  -٤
للجنة لھذا التقریر ، وان یناقش المجلس ما ورد بھ ، وان بالتعدیلات الضروریة حال تقدیم ا

یصار بعد ذلك الى التصویت علیھ ، فان تمت الموافقة یحال على الشعب لاستفتائھ ، وان لن 
تتم الموافقة ، فیكون المجلس بذلك قد بت بتلك المقترحات ، وبالتالي ینعدم القید الذي اوردتھ 

، وبالتالي اوفى المجلس بالتزامھ بخصوص تنفیذ المادة  )١٤٢الفقرة (خامسا) من المادة (
) والشروع بإجراءاتھا في تعدیل ١٢٦) فیكون بإمكانھ مباشرة اللجوء الى المادة (١٤٢(
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الدستور ، تأسیسا على ان فعل البت الذي اشترطتھ الفقرة المشار لھا یتحقق بالموافقة كما 
 یر اللجنة بالتعدیلات الضروریة .یتحقق برفض المجلس للتوصیة التي تضمنھا تقر

تضعھا اللجنة _ فقط _ في   -جزئي  –نقترح بان ینصب الاقتراح على مواد بعینھا  -٥
دائرة التعدیل لما تمثلھ تلك المواد من مسائل خلافیة ، او لما احتوتھ من نقص كشف عنھ 

) ١٤٢المادة (التطبیق ،عبر عنھا الدستور بالتعدیلات الضروریة . وسندنا في ذلك ان نص 
) والاستثناء لا یجوز التوسع بھ . فضلا ١٢٦نص جاء استثناءً من الاصل العام وھو المادة (

عن أن السلطة المنشأة عندما تباشر اختصاصھا بتعدیل الدستور لابد ان تلتزم بالقیود التي 
ئھ بحدود ید سلطة التعدیل بالتقیید بإجرا –الدستور  –أوردھا في ھذا الشأن ، فعندما یغل 

الموضوعات الضروریة ، فأن ایة محاولة لإلقاء ھذه القید جانباً ، لا تعني إلا إھدار إرادة 
السلطة التأسیسیة الاصلیة. بالإضافة الى ان تعدیل الدستور الجزئي غیر الغائھ الكلي ، إذ ان 

ور جدید محلھ ، تعدیل الدستور یفترض بقاء الدستور القائم اما الكلي فیعني إلغاءه واحلال دست
فضلا عن ان سلطة التعدیل غیر سلطة الالغاء ، فالسلطة التأسیسیة الاصلیة التي تختص 
بوضع الدستور ھي من تملك إلغاء الدستور أو إنھاء العمل بھ ، بوضع دستور جدید ، أما 
 تعدیل الدستور فتختص بھ السلطة التأسیسیة المنشأة وھي سلطة ینشأھا الدستور ، وھي سلطة

مقیدة بنصوص الدستور التي تبین حدودھا ، وھي لا تملك سوى تغییر بعض احكام الدستور ، 
الى جانب ان تعدیل الدستور یقصد بھ إحداث تغییر جزئي في الدستور القائم ، بإضافة أو 
حذف أو تغییر مضمون نص أو بعض نصوص الدستور ، وھو بذلك یختلف عن تغییر 

 أحكام الدستور.الدستور الذي یتناول جمیع 
) من ١٤٢نقترح ان توجد لجنة فنیة الى جانب اللجنة النیابیة التي ستشكل وفق المادة ( -٦

الاساتذة الاكثر كفاءة ، لجنة محایدة ، لجنة لا تعمل بھا الموائمات السیاسیة والمصالح 
اسة و الشخصیة ، العضویة فیھا تضم كبار المفكرین والعلماء في الاجتماع و الاقتصاد والسی

اللغة و القانون ، ھؤلاء ھم من یجب ان یشتركوا في اعادة النظر في كتابة التعدیلات 
الى جانب ممثلیة في اللجنة النیابیة . لأن  ٢٠٠٥الضروریة لدستور جمھوریة العراق 

 –الدستور لیس فقط وثیقة قانونیة ؛ الدستور وثیقة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة ، الدستور 
"حلم لمستقبل دولة كیف ستكون بعد مائة عام" ،  –ذ الدكتور ابراھیم درویش بوصف الاستا

صحیح انھ لا صفة الزامیة لھذه الجھود الفقھیة ، ولكن قیمتھا الفعلیة والتوجیھیة امر محقق ، 
ویزداد ھذا الاثر الھام لدور الفقھ على النحو السابق كلما ارتفعت مكانة الفقیھ وقویت حجتھ 

سبابھ واتسمت بالموضوعیة والعقلانیة ، ومن ثم كل الاحترام لھا ، والقبول بھا واسانیده وا
تطبیقا للمقولة بأن الرأي بسنده ، ولذلك فالفقھ یترك اثرا بارزا في توجیھ كتبة الدساتیر  ، ذلك 
انھ یتسم بالمنطق الدقیق وسعة الافق وعدم البعد عن الحیاة العملیة وبذل الجھد لاستظھار 

المشرع ومحاولة تفسیر ھذه الارادة تفسیرا واسعا یحقق احتواء النص الدستوري للوقائع ارادة 
  الجدیدة على ضوء التطورات التي تحدث في المجتمع .

 list of referncesقائمة المصادر 
  اولا . الكتب .

 .  ٢٠١٩د. ابراھیم درویش ، الدساتیر المبادئ والصناعة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -١
 د. ابراھیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة ، بیروت. -٢
، دار ورد الاردنیة ٢د. اسماعیل مرزة ، القانون الدستوري ، دراسة مقارنة لدساتیر الدول العربیة ط -٣

 . ٢٠١٥، عمان ، 
 . ٢٠٠٤،  دار الملاك ، بغداد ،  ٣ي ،طد. اسماعیل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعلم السیاس -٤
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د. ثروت بدوي ،القانون الدستور وتطور الانظمة الدستوریة في مصر ، دار النھضة العربیة ،  -٥

 . ١٩٦٩القاھرة ، 
حسین عذاب السكیني ،الموضوعات الخلافیة في الدستور العراقي ، دراسة قانونیة ورؤیة سیاسیة ،  -٦
 . ٢٠٠٨، مطبعة الغدیر ، بصرة ، ١ط ) ، تعدیل الدستور ومراجعتھ ،١(
، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٥د. رمزي طھ الشاعر ، النظریة العامة في القانون الدستوري ، ط -٧

٢٠٠٥ . 
د. رمزي طھ الشاعر ، النظریة العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمھوریة العربیة  -٨

 .١٩٧٠ھرة ، المتحدة ، دار النھضة العربیة ، القا
د. سامي جمال الدین ، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة  -٩

 . ٢٠٠٥، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ٢العلیا ، ط
د. سعد عصفور ، المبادئ الاساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، منشأة المعارف  -١٠

 ، الاسكندریة.
 . ١٩٨٨محمد الطماوي ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة ،  د. سلیمان -١١
 . ١٩٤٩، المطبعة العالمیة ، القاھرة ،  ٤د.  السید صبري ، مبادى القانون الدستوري ، ط -١٢
د. صبري محمد السنوسي ، الوسیط في القانون الدستوري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -١٣

٢٠٠٨. 
ي بسیوني عبد االله ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، د. عبد الغن -١٤

 ،١٩٩٧الاسكندریة ، 
د. عبد االله اسماعیل البستاني ، مذكرات أولیة في القانون الدستوري ، مطبعة الرابطة ، بغداد  -١٥
 ،١٩٥١-١٩٥٠  . 

غییر في ضوء الفكرة د. عصمت عبد االله الشیخ ، الدستور بین مقتضیات الثبات وموجبات الت -١٦
 القانونیة السائدة لدى افراد المجتمع السیاسي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة .

 . ٢٠٠٥د. فائز اسعد ، دراسة ناقدة لدستور جمھوریة العراق ، بغداد ،  -١٧
 . ٢٠٠٤د. فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الاول ، شركة ناس للطباعة ، القاھرة ،  -١٨
 كر حسین ، الوجیز في مبادئ القانون الدستوري .د. محمد ب -١٩
 ٢٠١٦د. محمد رفعت عبد الوھاب ، القانون الدستوري ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  -٢٠

. 
د. محمد عطیة فودة ، تعدیل الدساتیر في الانظمة الدیمقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا ،  -٢١

 . ٢٠١٩ھرة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القا
 . ١٩٧١د. محمد كامل لیلة ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  -٢٢
 .  ١٩٦٦، دار الفكر العربي ، القاھرة، ٢د. محمود حلمي ، المبادئ الدستوریة العامة ، ط -٢٣
  . ١٩٩٥د. نزیھ رعد ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ،  -٢٤

  ثانیا . الدساتیر .
 . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق  -

  ثالثا . الوثائق 
، مجلس النواب ، قسم الوثائق ، الدائرة  ٢٠٠٥محاضر اعمال لجنة اعداد دستور العراق لسنة  -

  البرلمانیة ،
  رابعا . الابحاث .

العلمین  د. حسن الیاسري ، خارطة طریق تعدیل الدستور ، بحث منشور في مجلة المعھد، معھد -
 . ٢٠٢٢لسنة  ٩للدراسات العلیا ، النجف الاشرف ، العراق ، العدد 
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د. مصدق عادل ، مدى فاعلیة المحكمة الاتحادیة العلیا في تعدیل دستور جمھوریة العراق لسنة  -

، بحث منشور في مجلة المعھد، معھد العلمین للدراسات العلیا ، النجف الاشرف ، العراق ، العدد ٢٠٠٥
  . ٢٠٢٢ لسنة ٩

  خامسا . الاستبیانات .
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. احمد فاضل حسین ، استبیان علمي حول المادة  -١

 . ٢٠/٩/٢٠٢٢القانون والعلوم السیاسیة  ، جامعة دیالى ، 
من دستور جمھوریة  ١٤٢د. حسین جبر حسین الشویلي ، استبیان علمي حول المادة  -٢

 . ٢٥/٨/٢٠٢٢القانون والعلوم السیاسیة ، الجامعة العراقیة ، ، كلیة ٢٠٠٥العراق
، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. خاموش عمر عبد االله ، استبیان علمي حول المادة  -٣

   ٣٠/٨/٢٠٢٢العراق ،  –المستشار القانوني والدستوري لبرلمان اقلیم كردستان 
، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢دة د. رافع خضر صالح شبر ، استبیان علمي حول الما -٤

 . ٢٢/٨/٢٠٢٢الامانة العامة لمجلس الوزراء ، 
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. رحیم حسین موسى ، استبیان علمي حول المادة  -٥

 . ١٠/٩/٢٠٢٢القانون ، جامعة میسان ، 
، كلیة ٢٠٠٥ر جمھوریة العراقمن دستو ١٤٢د. ساجد كاظم الزاملي ، استبیان علمي حول المادة  -٦

 . ٣٠/٨/٢٠٢٢القانون ، جامعة القادسیة ، 
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. سرھنك البرزنجي ، استبیان علمي حول المادة  -٧

 . ٢٠٢٢/ ٢٦/٨اربیل ، ،  -القانون ، جامعة صلاح الدین
،  ٢٠٠٥ستور جمھوریة العراقمن د ١٤٢د. سیفان باكراد میسروب، استبیان علمي حول المادة  -٨

 . ٢١/٩/٢٠٢٢كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. شورش حسن عمر ، استبیان علمي حول المادة  -٩

 . ١٢/٩/٢٠٢٢القانون ، جامعة السلیمانیة ، 
، جامعة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. عامر زغیر ، استبیان علمي حول المادة  -١٠

 . ١٨/٩/٢٠٢٢الكفیل ، كلیة القانون ، جامعة میسان ، 
،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. عامر عیاش الجبوري ، استبیان علمي حول المادة  - ١١

 . ٢٥/٨/٢٠٢٢كلیة الحقوق ، جامعة تكریت ، 
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. عدنان عاجل عبید، استبیان علمي حول المادة  - ١٢

  . ٢٢/٨/٢٠٢٢القانون ، جامعة القادسیة ، 
، كلیة الامام ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. علي محمود ، استبیان علمي حول المادة  -١٣

 .  ٣١/٨/٢٠٢٢الاعظم الجامعة ، بغداد ، 
، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. علي یوسف الشكري ، استبیان علمي حول المادة  -١٤

 . ٦/١٠/٢٠٢٢أة المستشارین ، رئاسة الجمھوریة العراقیة ، رئیس ھی
،  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. غانم عبد دھش الشباني ، استبیان علمي حول المادة  - ١٥

 . ٨/٩/٢٠٢٢كلیة القانون ، جامعة القادسیة ، 
كلیة  ،٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. كاظم الجنابي ، استبیان علمي حول المادة  - ١٦

 . ٢٣/٨/٢٠٢٢القانون ، الجامعة المستنصریة ، 
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د.  لقمان عثمان احمد ، استبیان علمي حول المادة  - ١٧

 . ٢٦/٨،٢٠٢٢الحقوق ، جامعة الموصل ، 
من دستور جمھوریة  ١٤٢د. ماجد نجم عبد عیدان الجبوري ، استبیان علمي حول المادة  - ١٨

 . ٢٨/٨/٢٠٢٢، كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة كركوك ،  ٢٠٠٥العراق
، كلیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. ماھر فیصل صالح ، استبیان علمي حول المادة  - ١٩

 . ٢٠/٨/٢٠٢٢القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة الانبار ، 
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، ٢٠٠٥ن دستور جمھوریة العراقم ١٤٢د. محمد عبد الرحیم حاتم ، استبیان علمي حول المادة  - ٢٠
 . ١٦/٩/٢٠٢٢جامعة الكفیل ، كلیة القانون ، 

، ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. محمد عبد علي الغزالي ، استبیان علمي حول المادة  - ٢١
 . ١٢/٩/٢٠٢٢كلیة الصفوة الجامعة ، قسم القانون ، 

،  ٢٠٠٥تور جمھوریة العراقمن دس ١٤٢د. محمد یوسف محیمید ، استبیان علمي حول المادة  - ٢٢
 . ٢١/٩/٢٠٢٢كلیة الحقوق ، جامعة تكریت ، 

، كلیة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. منجد منصور الحلو ، استبیان علمي حول المادة  - ٢٣
 . ٢٠/٨/٢٠٢٢القانون ، الجامعة المستنصریة ، 

، ٢٠٠٥مھوریة العراقمن دستور ج ١٤٢د. مھند ضیاء عبد القادر ، استبیان علمي حول المادة  - ٢٤
 . ٢٠/٨/٢٠٢٢كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ، 

، كلیة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق ١٤٢د. یاسر عطیوي ، استبیان علمي حول المادة  - ٢٥
 . ١٤/٩/٢٠٢٢القانون ، جامعة كربلاء، 

  مصادر البحث العربیة مترجمة الى اللغة الانكلیزیة .
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